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وعرفانرـشك

ك مع عبادك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمت"

)12( يةالنمل الآ"  الصالحين 

لي طريق العلم والمعرفةأشكر وأحمد االله عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل وأنار 

مري الذي قبل الإشراف على هذه المذكرة والذي قدم المشرف عذوالعرفان للأستامن واجبي أن أتقدم بجزيل الشكر 

.لي النصائح والإرشادات والجهد المبدول خلال مسار إنجاز المذكرة

.علومات القيمةالنصائح والمعلى، والأستاذة جعفري ة سويسي خيرةذالأستاكل من كما أشكر

.كما لا أنسى الأساتذة الذين قاموا بتدريسي عبر مختلف الأطوار

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى عمال مكتبة كلية الحقوق جامعة سعيدة  وعمال مكتبة الإقامة الجامعية أحمد مدغري 

بسعيدة

.وأخيرا أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة سواء من بعيد أو من قريب
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إهداء

إلى حبيبنا محمد أهدي ثمرة جهدي هذه إلى خير البشرية وأفضل خلق إلى من صلى االله عليه وسلم 

رسول االله عليه أزكى الصلوات

ü ا وعطفها الفياض إلى من كان دعاؤهاĔإلى التي حملتني وهنا على وهن وسقتني من نبع حنا

ل إلى ما أنا فيهورضاها عني سر نجاحي إلى من عانت الصعاب لأص

أمي الغالية

ü إلى النور الذي ينير لي درب النجاح إلى رمز الكفاح في الحياة إلى الذي تعب من أجل تربيتي إلى من غرس

القيم والأخلاق في قلبي إلى قدوتي في هذه الحياة إلى الذي عانى معي طوال مشواري الدراسي

üإلى من أحمل لقبه بكل فخر وإعتزاز

أبي العزيز

üلى جدي وجدتي أطال االله في عمرهما وحفظهماإ

üإلى من قاسموني عطف وحنان أمي وأبي إخوتي جلول ،توفيق ،عبد النور وإلى أختي حنان

üوإلى صديقاتي أمينة ،عوالي.

ü 2015إلى كل زملائي في دفعة الماستر تخصص إدارة الجماعات المحلية
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مــقدمة

شأ بصفة عامة من أجل تنظیم العلاقات بین الأفراد لذلك قد تعددت فروعھ إن القانون قد ن

وذلك بحسب نوع ھذه العلاقات لتتلائم مع طبیعة كل منھا ویعتبر القانون الإداري فرع من 

فروع القانون العام الذي ھو عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم نشاط الإدارة وعلاقاتھا مع 

سلطة في العلاقة كان لابد للمصلحة العامة أن تكون دافعة وملازمة الأفراد فمتى ظھرت ال

. لعملھا

إن مھام ووظائف الإدارة عدیدة ومتنوعة تختلف بحسب النظام السیاسي  السائد وھي 

دارة التي الإالحقیقة أنھ مھما كانت وظائف ،محل إھتمام علماء الإدارة والقانون الإداري 

یھدف في مجملھ إلى الوفاء بالحاجات العامة للمجتمع في كافة المجالات  تمارسھا فإن نشاطھا 

كل مایقصد بھ مظھرین أحدھما سلبي وھو الضبط الإداري إذ علىویشمل النشاط الإداري

أما ،یصدر عن الإدارة من أوامر ونواھي وتوجیھات للأفراد في سبیل حمایة النظام العام

عام إذ یحتل ھذا الأخیر مكانة خاصة بین باقي المكونات المظھر الإیجابي فھو المرفق ال

ومن جھة أخرى ،مؤسساتیة للدولة فھو من جھة یترجم تصریحات حكومیة والقرارت الكبرى 

یقوم بتقدیم الخدمات العمومیة المھمة التي تتوقف علیھا حیاة الناس سواء كانت ذات طبیعة 

أعمال الإدارة یمكن أن تكون ھادفة نحو تحقیق إقتصادیة وبالتالي فإنإداریة أو إجتماعیة ،

.التقدم والإزدھار وإن غیابھا یمكن أن یتسبب في فوضى وزعزعة إستقرار البلد 

إن ظھور مفھوم المرفق العام مرتبط بالتحولات التقنیة والإقتصادیة التي عرفھا 

یة والمھام التقلیدیة حیث كان دور الدولة سابقا مقتصرا على الوظائف السیاس19القرن

وبعد التطورات التي شھدتھا الدولة الحدیثة قد رأت أن أعبائھا تزداد تدریجیا .الدفاع،كالقضاء 

وبالرجوع إلى تاریخ .الصحة وغیرھا،بفعل ھذا التطور حیث إمتد دورھا لیشمل التعلیم 

بدأ السلطة العامة قد ظھور المرفق العام وإستعمالھ كأساس للقانون الإداري متخلین بذلك عن م

1873فیفري 8كان ذلك بموجب حكم شھیر من أحكام محكمة التنازع الفرنسیة الصادر في 

ذلك ذبلانكو حیث أعتبر ھذا الأخیر حجر الزاویة في نظریة المرفق العام ومنموھو حك

.الوقت تبلورت فكرة المرفق  العام وتكیفت مع المعطیات والتطورات الجدیدة والمستمرة
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مــقدمة

إن النظام القضائي المطبق على الإدارة لم یعد یجد مبرره الأساسي في السلطة المرتبطة 

لقد قام القانون الإداري على فكرة المرفق العام ،بالحكم وإنما من الخدمة المؤذاة للمواطنین 

مألوف حیث أصبح یعتبره ومقتضیات سیره المبرر الوحید لوجود نظام قانوني خارج عن ال

بالرغم من الإنتقادات التي وجھت إلى ھذه النظریة إلا أنھا بقیت و،في قواعد القانون الخاص

وكذلك لأھمیتھا في الحیاة ،قائمة نظرا لأھمیة المرافق العامة في تحدید نطاق القانون الإداري 

ر القانون قد تم تأیید ھذه النظریة جانب كبیر من الفقھاء حیث أعتب،الإداریة والإجتماعیة

ولكن بالرغم من النجاح الكبیر الذي حققتھ ھذه ،الإداري في نظرھم قانون المرافق العامة 

النظریة كأساس للقانون الإداري ومعیار لتحدید إختصاص القضاء الإداري لم تلبث أن 

تراجعت نتیجة تطور الحیاة الإداریة والتغیرات التي طرأت على قواعد فكرة المرفق العام 

بالإضافة إلى ظھور مرافق عامة ،دة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي والإجتماعيوزیا

.ذات نفع عام یدیرھا أشخاص إعتباریة خاصة 

المرفق العام كأساس رلكن رغم ذلك بقیت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد على دو

مظاھر الأزمة التي أصابتھ كما حاول أنصار مدرسة المرفق التخلص من ،للقانون الإداري

.وتعدیلھا بصورة تلاءم التطورات المتعاقبة لتبقى أساس ومعیار للقانون الإداري

إن المرفق العام یعكس إحدى التصورات الفلسفیة السائدة في فترة ما وفي بلد ما فھو 

لة الإستعماریة أو إذا یتغیر بتغیر المكان والزمان وینطبق الأمر عل الجزائر سواء في المرح

المؤسساتي ،القانوني :فبینما كان یعبر عنھ في فرنسا على المفاھیم الثلاثة .بعد الإستقلال 

في الجزائر قد إنكب الإھتمام على العنصرین الأخیرین وذلك فالإیدیولوجي في أن واحد و

لوطنیة لتبریر شرعیة الإحتلال الفرنسي وقد كان محل إنتقادات شدیدة من طرف الحركة ا

فبعد تجریده من الغلاف الإیدیولوجي 1962الجزائریة وذلك منذ تأسیسھ إبتداءا من سنة 

الإستعماري الذي كان یشوھھ بقي محتفظا بمضمونھ القانوني ولكن على الصعید السیاسي فقد 

19891ومراجعة دستور 1988مدلولھ طیلة ربع قرن إلى غایة الإصلاح الإقتصادي سنة

5ص 1995مرفق العام في الجزائر،بدون طبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر محمد أمین بوسماح ،ال-1
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مــقدمة

وإن دولة،الجزائر قد عرفت عدة تطورات ھیكلیة ووظیفیة على مستوى كل مرحلة شھدتھا ال

بدلا كان إعتماد المشرع الجزائري على المعیار العضوي لتحدید الإختصاص القضائي

ومن خلال ما.أعتبر من الأسالیب الرئیسیة لنشاط الإدارة ھذا الأخیر إلا أنمن المرفق العام

ما مفھوم  المرفق العمومي؟ وما مدى نجاعة طرق تسییره :ح الإشكالیة التالیةسبق یمكن طر

وقصد تسھیل الدراسة والإجابة عن الإشكالیة قمنا بتقسیم الإشكالیة في تحقیق المنفعة؟ 

:فرعیة أسئلةالجوھریة إلى

ھي عناصره؟وماھو تعریف المرفق العمومي ؟ما-

ھو النظام القانوني الذي یحكمھا ؟وماھي أنواع المرفق العمومي،ما-

المرفق العمومي ؟ھي طرق تسییرما-

ونظرا للأھمیة البالغة التي یكتسبھا المرفق العمومي بكل أنواعھ ولضمان سیر الحسن 

:یلي للمرفق العمومي یجب علینا الإعتماد على خطة واضحة وذكر ما

:أسالیب إختیار الموضوع

یلي     ا الموضوع إلى ماذلتي دفعتني إلى إختیار ھترجع الأسباب ا

المرفق العمومي یعد من أھم الركائز التي یقوم علیھا المجتمع وذلك نظیر مایقدمھ من إن 

.خدمات لھم 

.المرفق العام في حیاة المواطنین أھمیة معرفة 

المكتبات ا الجانب ولإثراء ذھذا البحث بمثابة مرجع لكل المھتمین والباحثین في ھ

ا الموضوع ذبالبحوث المتعلقة بھ

زائري وإبراز دوره وتقییم أدائھ تعریف بالمرفق العمومي الجالإن البحث یھدف إلى -

.إبرا ز دور الإدارة في تسییر المرفق العمومي -
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مــقدمة

إدراك الأھمیة البالغة التي یكتسبھا موضوع المرفق العمومي مما یستدعي زیادة الإھتمام 

جوانب المتعلقة بالمرفق العمومي على أمل أن الإلى بعض من ناوللتوضیح أكثر تطرقھ،ب

.في إرساء لبنة من لبنات القانون الإداري قلیلیساھم ولو بقدر

:أھمیة البحث

تظھر أھمیة الدراسة في كونھا تبحث عن أحد المواضیع الھامة والمتعلقة بالمرفق 

وبالتالي فإن عن تحقیقھاعامة للجمھور كونھ ھو المسؤولالعمومي وھي تقدیم الخدمات ال

المرفق العمومي في الجزائر یعتبر من الھیاكل الأساسیة ،حیث إن القاعدة العامة تفرض على 

الإدارة أن یكون نشاطھا یحقق المصلحة العامة ،كما تكمن أھمیتھ من حیث أنھ یتناول 

.من المرافق العامة موضوع الخدمات العامة التي یقدمھا كل مرفق 

:صعوبات البحث

یخلو أي عمل أو بحث نقوم بھ من الصعوبات والعوائق ومن بین أھم الصعوبات التي لا

ندرة المراجع التي تتناول المرفق العمومي في الجزائر بصفة خاصة :واجھتنا ھي 

عدم وجود نظام قانوني واحد ینظم جمیع المرافق 

زاد سع ولضیق الوقت لم یسمح لنا بدراسة كافة جوانبھ وماإن المرفق العمومي مفھوم وا

لك لإختلاف وجھات النظر ذالموضوع مشقة ھو عدم وجود تعریف جامع للمرفق العمومي و

بین الفقھاء في تعریفھ 

:منھج البحث

التحلیلي وذلك بتحلیل ا الموضوع على المنھج الوصفيذإعتمدنا في دراستنا لھولقد

.ةالنصوص القانونی

وحتى نتمكن من الإجابة عن الإشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا إلى فصلین

ماھیة المرفق العمومي في الجزائر :الفصل الأول 
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مــقدمة

تضمن ھذا الفصل مبحثین وسنتطرق في المبحث الأول إلى مفھوم المرفق العمومي 

أما في المبحث الثانيودلك من خلال تعریفھ وتحدید خصائصھ بالإضافة إلى تحدید أنواعھ 

بیان كیفیة إنشاءه وإلغائھبلك ذوالمرفق العمومي ي یحكم فسنتطرق إلى النظام القانوني الذ

.وتحدید المبادئ التي تحكم سیره

.إدارة وتسییر المرفق العموميأسالیب:الفصل الثاني

لإدارة ا(العامة الطرقطرق في المبحث الأول علىتتضمن ھو الأخر مبحثین حیث سن

والمؤسسة العامة أما المبحث الثاني فیتضمن روالتي تتمثل في الإستغلال المباش) المباشرة 

.الخاصة والمتمثلة في عقد الإمتیاز وشركات الإقتصاد المختلطالطرق 

وفي الأخیر خاتمة البحث والمتمثلة في عرض حصیلة البحث والتي ھي عبارة عن 

.جات التي تم التوصل إلیھا بعد دراسة المرفق العمومي مجموعة من  النتائج والإستنتا
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ماھیة المرفق العموميالفصل الأول

:تمھید

في جمیع بعد الاستقلال وحتى تتمكن الدولة الجزائریة من الانطلاق في عملیة التنمیة 

إحداث أسالیب أيللمرفق العمومي المیادین قد سارعت في إعادة استعمال الآلیات القانونیة

عتمد على معیار إن القضاء في الجزائر إالنظام اللیبرالي الموروث ووفقا لقول أمین بوسماح ف

وبتمدید التشریع 1966-1962منازعات في الفترة الممتدة منالمرفق العام للفصل في

- 31المرخ في 157- 62لك بصدور قانون ذستعماري ماعدا ما یتنافى والسیادة الوطنیة والإ

القانوني الجزائري القانون الفرنسي بكل دخل على النظامأالمشرع قد إن ،1962- 12

مضمونھ التقني وأسالیبھ الخاصة ونظامھ القانوني الاستثنائي ووسائل عملھ بما فیھا المرفق 

لمشرع عتماد اإطویلا نتیجة  لم یدم العمومي و إذا كان استعمالھ  كمعیار لتوزیع الاختصاص 

من 800المعیار العضوي لتحدید الاختصاص القضائي وھدا حسب المادة على الجزائري 

للتسییر وقد كأسلوبفي المحیط القانوني إدماجھلك تم ذولوالإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

ستقلال الإدةاغورثھ الذياللیبراليمرحلة النظام أھمامر المرفق العمومي بمختلف المراحل 

عتبر المرفق أفیھا التخلي على النظام الموروث وقد أشتراكي والتي بدمرحلة النظام الإ،

لك بتدخل الدولة وھو الوسیلة لتحقیق ذالخطة الوطنیة ولتنفیذأداةه الفترة ذالعمومي في ھ

1989مند صدور دستوراللیبراليالنظام إلىمرحلة العودة ،والإداریةجتماعیة المشاریع الإ

في ضوء یعتبر أصبححیث شتراكي للمرفقالبعد الإجذریاألغىالذي1996بدستورلدالمع

كما ،حاجات العمومیة إشباعإلىنشاط عمومي تتولاه ھیئة عمومیة تھدف ھبأنالدستورا ذھ

131-88المرسوم رقم أننجد إذ اللیبراليتبني المفھوم إلىلم یكن سباقا 1996دستورأن

بالمواطن حیث نصت المادة السادسة منھ الإدارةلعلاقة المنظم1988ة  جویلی4المؤرخ في 

كما "دوما على تكییف مھامھا وھیاكلھا مع احتیاجات المواطنین الإدارةتسھر "على أنھ 

یضطلعون بمھامھم أعوانھان أدوما بتتأكدأنالإدارةیجب على "تضیف المادة السابعة منھ 

ا الفصل مفھومھ ذرفق العمومي في الجزائر سنتناول في ھالمماھیةعلىأكثروللتطرق 
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ماھیة المرفق العموميالفصل الأول

:من خلال لكذوالذي یحكمھ والنظام القانوني 

.مفھوم المرفق العمومي في الجزائر :الأولث المبح

.النظام القانوني للمرفق العمومي:الثانيثالمبح
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المرفق العموميماھیةالفصل الأول

النظام القانوني للمرفق العمومي في الجزائر:المبحث الأول

حیث ،تعتبر فكرة المرفق العام ذات علاقة وثیقة بالقانون الإداري كفرع من فروعھ

المرفق العام على ھذه الفكرة و اعتبرتھا أساس لتحدید نطاق القانون مدرسةاستندت 

،د علیھ لرسم مجال اختصاص كل من القضاء العاديوتطبیق أحكامھ كما أعتم،الإداري

إلاّ أن مفھوم ،والقضاء الإداري ،واعتبرت ھذه الأخیرة بمثابة جسم خلیاه المرافق العامة

المرفق العام یعتبر من أكثر المفاھیم إثارة للجدل في القانون فحین یتطرق المرء لدراسة 

ما:المفھوم ،وعلیھ نطرح الإشكالیة التالیة ھذا القانون ینبغي علیھ أن یتخذ موقفا من ھذا 

ھذا المبحث إلى ثلاث ناھو مفھوم المرفق العمومي ؟ وللإجابة عن ھذه الإشكالیة قسم

:مطالب

تعریف المرفق العمومي:المطلب الأول

عناصر المرفق العمومي :الثانيالمطلب 

أنواع المرفق العمومي:الثالثالمطلب 
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تعریف المرفق العمومي :المطلب الأول

لك لیس من السھل إیجاد تعریف جامع ذیعتبر المرفق العمومي من المفاھیم الغامضة ل

إلیھختلاف نظرة الفقھ إلى إعبارة المرفق العام مبھمة وأنكون إلىا راجع ذلھ وھ

ینتفع بھأيوالمرفق العمومي لغة ھو ما یرتفق بھ 

مْ كُ بُ رَ مْ كُ لَ رْ شُ نْ یَ فِ ھْ الكَ لىَ إِ واّ وُ أَ الله فَ لاَّ إِ نَ ودْ بُ عْ ا یَ مَ وَ مْ وھُ مُ تُ لْ زَ تَ عْ إذَا او:"الله تعالى قال 

. سورة الكھف"ا قً فَ رْ مَ مْ كُ رِ مْ أَ نْ مِ مْ كُ لَ ئْ یِ ھَ یُ وَ ھِ تِ مَ حْ رَ نْ مِ 

والقضاء عادة ماالفقھإلا أنالمرفق العام تعار یفصطلاحا فقد تعددت وتنوعت إأما

ھما المعیار العضوي والمعیار الموضوعي أساسییناستعمال معیارین إلىفي تعریفھ أ یلج

.في فروع إدراجھماي سیتم ذوال

المعیار العضوي :الأولالفرع 

الإداریةمؤسسة أوبشكل عام الإدارةبأنھیعرف المرفق العمومي حسب ھدا المعیار 

وبالتالي ھو الھیئة التي تنشاھا الدولة 1یوجد مرفق عموميإداریةفحیث توجد مؤسسة 

وھو منظمة عامة من السلطات والاختصاصات أ2الحاجات العامةلإشباعالإدارةوتتولاه 

وبالتالي فان المرفق ،التي تكفل القیام بخدمة معینة تسدیھا للجمھور على نحو منظم ومطرد

3.السلطة العامةبأسالیبالعام یتمتع 

أسالیبمنظمة عامة تقدم خدمة عامة ھامة باستخدام بأنھعرفھ الفقیھ ھوریو وقد

تحقیق مصلحة إلىالجھة القائمة بالمرافق العامة والتي تھدف أوھو الھیئةالسلطة العامة 

، 2006،الجزائر،سنةالجامعیة المطبوعاتدیوان الطبعة الرابعة ،الإداریة،محاضرات في المؤسسات ،حمد محیوأ-1

.430ص

.586ص1997،سكندریة منشأة المعارف بالإ،بدون طبعة،الإداريالقانون أصول،سامي جمال الدین-2

دیوان المطبوعات الجامعیة الثالثة ،الطبعة ،الجزء الثاني ،الإداريالنشاط الإداري،القانون ،دكتور عمار عوابدي-3
.57ص2005الجزائر 
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المرفق إن1الصحة التعلیم والقضاء والمواصلات,الأمنمرفق :نفع عام مثلأوعامة 

حاجات لإشباعالإدارةھا الدولة وتتولاھا أا المعیار ھو الھیئة التي تنشذالعمومي حسب ھ

یستعمل تعبیر المرفق :لوبادیر الأستادیقول إذ،حیث توجد مؤسسة یوجد مرفق عامة ،إذن 

یقصد بھ المنظمة بمعنى الجھازوإنماومھنة معینة أالعام لیس للدلالة على نشاط معین 

العامة بالإدارةن المرفق العمومي مرتبط إذ"إدارتھالمنظمة التي تتولى أيللمرفق الإداري

بحیث یكون مرادف الإداریةالأجھزةالسلطة العامة فھو یشمل سائر بأسالیبویتمتع 

قائمة بالنشاط الإداریةوالأجھزةنشاطھ ومجالاتھ ووسائلھ أھدافكانت أیاالعامة لإدارةل

2لمرفقيا

):الوظیفي (المعیار الموضوعي :الثانيالفرع 

وھو كل نشاط یباشره 3الأفرادلصالح الإدارةیستعمل للدلالة على نشاط معین تقوم بھ 

ه التعریفات سائر النشاطات ذویخرج عن نطاق ھ,شخص عام بقصد إشباع الحاجات العامة

ن المرفق إوبالتالي ف4مشروعات التي تستھدف تحقیق الربحالخاصة والالخاصة كالمؤسسة 

تحركھ المصلحة العامة ولایھتم بتحقیق الأولإنالعام یختلف عن نشاط الخاص من حیث 

المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002-2- 5المؤرخ في 01-02الربح مثل القانون 

لمطبقة تحدید القواعد اإلىا القانون ذنھ یھدف ھأ:منھ علىالأولىقنوات وقد نصت المادة 

الكھرباء ونقل الغاز وتوزیعھ وتسویقھ بواسطة قنوات یقوم بإنتاجعلى النشاطات المتعلقة 

الخاص أومعنویون خاضعون للقانون العام أوطبیعیون أشخاصه طبقا لقواعد تجاریة  ذبھ

یعتبر ":من المادة الثالثة الأولىوتنص الفقرة ،المرفق العمومي إطارفي ویمارسونھا

وتمنح الدولة الضامنة للمرفق العمومي "الكھرباء والغاز نشاط للمرفق العمومي توزیع 

ص 1998مان،ع،دار وائل للنشر والتوزیع الطبعة الأولى ،،الإداريالوجیز في القانون ،دعلي حمود القیسي إعاكتور د-1

166.

469ص، 1992القاھرة العربي ،دار الفكرالطبعة الثانیة ،،الإداريوسیط في القانون ،البنا محمود عاطف-2

59ص1983سنة دار الكتاب اللبناني ،بدون طبعة ،،الجزائريالإداريصالح فؤاد ،مبادئ القانون -3

الطبعة الرابعة والاشتراكي، ام في القانون الجزائري بین المفھومین التقلیدي نظریة المرفق الع،محمد فاروق عبد الله -4
11ص، 1987، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة دراسة مقارنة، ،،
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ا ذفي ھإلیھیستند الذين معیار إ721ا حسب المادة ذمتیاز في میدان الكھرباء والغاز وھالإ

ا ذیؤمن ھالذيلشخص طبیعة النشاط مھما كان اأيالوظیفي أوالمجال ھوالمعیار المادي 

2قانون الخاصأوكان یخضع للقانون العام ومعنوي أوالنشاط سواء كان شخصا طبیعي 

الرعایة :و الخدمة التي تلبي حاجیات عامة للمواطنین مثلأوالمرفق العام ھو النشاط 

.3بغض النظر عن الجھة القائمة بھ،البرید والمواصلات ،الصحیة 

المعبر الوحید عن نشاط یباشره شخص عام یقصد منھ المرفق العمومي ھو ذنإ

عتبار الدولة ھي مجموعة المرافق العامة التي إإلىھب ذالمصلحة العامة وھناك من إشباع

إلىنشاط یھدف  بأنھرفیرو الأستاذالحاجات العامة للمواطن، وقد عرفھ إشباعتدار بقصد 

أونفسھا الإدارةنشاط تتولاه بأنھجرف الطعمیةتحدید الصالح العام كما، عرفھ الدكتور 

4حاجات عامة للجمھورإشباعبقصد وإشرافھاورقابتھا ،یتولاه فرد عادي تحت توجیھھا 

وكمعیار جامع یمكن تعریف المرفق العمومي بأنھ نشاط تقوم بھ السلطة العمومیة إتجاه 

المصلحة العامة مما المواطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي تحت رقابتھا بھدف تحقیق

5.یجعلھا تخضع لقواعد القانون العام

.عناصر المرفق العام :المطلب الثاني

من خلال تعاریف السابقة للمرفق العمومي خاصة حسب المعیار العضوي یتضح لنا 

أربعة عناصر وأركان تزید في تعریفھ وتمیزه عن غیره على یشملالمرفق العموميأن

داریة العامة والخاصة على حد سواء ولذلك ومن الإزة والمؤسسات جھالأمن المنظمات و

2002فیفري 5القنوات ،المؤرخالمتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5المؤرخ في 01-02القانون -1

.2002فیفري 6ر في قي صاد8عددالر .ج

192، صالجزائر،دار المجدد للنشر والتوزیعالطبعة الرابعة ،،ناصر لباد،الوجیز في القانون الإداري-2

235ص،دار العلوم للنشر والتوزیع بدون طبعة،الإداري ،النشاط الإداريالتنظیم الإداريالقانون ،محمد الصغیر بعلي -3

الكتاب العربي دار بدون طبعة ،،الخدمة العمومیة بین تطبیقات النصوص القانونیة والواقع زین الدین بومرزوق،-4
. 35صالجزائر ،

.193سابق ،صالمرجع الناصر لباد ،-5
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جمع علیھا أنشأ لھ الفقھ أسس ومبادئ أجل تحقیق مصلحة العامة لجمیع المنتفعین فقد أ

: الفقھاء وتتمثل ھذه العناصر في 

ه الدولةأالمرفق العام تنش:الفرع الأول

أن تعتبرعتستطین الدولة ھي التي أق عام تحدثھ الدولة ویقصد بذلك إن كل مرف

إخضاعھ للمرافق العامة بناءا على قانون معین ولیس من عفتستطیما مرفقا عاما طنشا

اللازم أن یكون كل مشروع تحدثھ الدولة إن تتولى مباشرة إدارتھ فكثیرا ما تعھد إدارتھ إلى 

1ة عامة تحت إشرافھاأفراد أو شركة خاصة بأداء خدم

إن نشاط مرفق العام تمارسھ مجموعة بشریة قیادیة وتوجیھیة وإداریة وتنفیذیة وذلك 

لذلك یفترض على 2. باستعمال الوسائل المادیة والفنیة وقانونیة لتحقیق غرض محدد

قد تركوإلا لكانالمرفق العام الذي تتولى الدولة إحداثھ أن یكون على قدر من الأھمیة 

نوع من عتباره نشاط بأنھ إللأفراد وفي ھذا المعنى قدم الفقیھ دبجي وصفا للمرفق العام ب

ن أالخدمات التي یقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معینة أنواع النشاط أو 

نظرا لأھمیة ھذه الخدمات للجماعة ولعدم إمكان تأدیتھا على أكمل على الحكام القیام بھا

3.دون تدخل الحكام وجھ ب

تحقیق المصلحة العامة                                                 :فرع الثانيال

إن إنشاء المرفق العمومي یستھدف تحقیق الصالح العام أو كما یقول البعض 

تكون تحقیق المنفعة العامة  إذ یقصد بھا إشباع الحاجات العامة أو تقدیم خدمة عامة قد

أومعنویة كتوفیر الأمن للمواطنین إذن ،مادیة  كتوفیر الماء والكھرباء ووسائل المواصلات

إن الھدف الذي تسعى الإدارة العامة لتحقیقھ من وراء إنشاء المرافق العامة ھوإشباع 

309ص ،2007الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع ،الطبعة الثانیة ،دكتور عمار بوضیاف،الوجیز في القانون الإداري ،-1

59،ص المرجع السابق مار عوابدي ، عدكتور-2

310دكتورعمار بوضیاف ،المرجع السابق، ص- 3
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ن الإدارة في ھي مجانیة لأالحاجات العامة ولیس بالضروري أن تكون الخدمة المقدمة

1.بعض الأحیان تفرض رسوم

وقد عرفنا سابقا أن المرفق العام ھو مشروع یستھدف مصلحة عامة ویعتبر ھذا 

ن المصلحة العامة من جانب الفقھاء ھي ھدف كل أالعنصر أكثر العناصر إثارة للجدل ذلك 

تكون غایتھا تجاریة بحثھ وظیفة إداریة بل وحتى المؤسسات التي تسیرھا الدولة والتي 

قتصادیة إنما تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة كما أن ھذه الأخیرة لیست كالمؤسسات الإ

2.حكرا على إدارة

ل كذلك بالمصلحة العامة صفمن الوظائف التي یمارسھا الأشخاص العادیون ما تت

من النشاط الذي یقوم كخدمات البناء والنقل وإذا كانت المصلحة العامة تمثل الغایة الأولى

أما إذا كانت المصلحة ،نھ یعتبر مرفق عامإبھ الشخص القانوني وتوفرت أركان أخرى ف

ن الوظیفة لا ترقى إلى منزلة المرفق العام حیث یقول فإالعامة تمثل غایة ثانویة لھذا النشاط 

تمثل مرفق لصالح الغیر فإنھااإذا كانت الوظیفة تمارس أساس"ریني شابي في ھذا الصدد

وإذا كانت تمارس لصالح الذاتي أي مصلحة شخصیة فإنھا تمثل وظیفة لصالح النفع ،عاما 

حاجات العمومیة أو تقدیم خدمات الإن الصالح العام تتجسد صورتھ العامة في سد ،الخاص

خیرة مادیة كتورید الماء والكھرباء وتوفیر وسائل المواصلات الأللمواطنین وقد تكون ھذه 

خدمات معنویة تحقق النفع للمواطنین بطریقة الجتماعیة وقد تكون ھذه إدیم مساعداتتق،

مرافق الأمن والدفاع :غیر مباشرة كما ھو الشأن بالنسبة للمنفعة العمومیة التي تحققھا مثل

ن كل مرفق لابد أن یخضع إ3.شعور بالأمان حیث تسھر على حمایة المواطنین وتحقیق

یس ھدف من إنشاءه ھو تحقیق الربح وھذا خلاف للمقاولات الخاصة التي لمبدأ المجانیة فل

نھ لیس أنعداما تاما بل تفید فقط إنعدام المقابل إن مبدأ مجانیة لا یفید ھنا إتسعى إلى الربح و

التعلیم حیث نصت :من الضروري أن یكون المقابل مساویا للتكلفة المالیة للمرفق العام مثل

311دكتورعمار ،بوضیا ف ،المرجع السابق ،ص-1

،1997عمان,دار المسیرة للنشر والتوزیعالطبعة الأولى ،,دراسة مقارنة,القانون الإداري الدكتور خالد خلیل ظاھر ،- 2

.35ص

194المرجع السابق ،صناصر لباد، ،-3
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اني حسب الشروط التي یحددھا جالحق في التعلیم مضمون ،التعلیم م"من الدستور53المادة  

ولكن مع إمكانیة دفع رسوم في بعض الحالات حیث تكون ھذه المجانیة نسبیة 1"القانون 

جامعیة ودون أن یعتبر ھذا الدفع إخلال بشرط الصالح العام كما ھو الحال بالنسبة للرسوم ال

دج ، وھذا المبلغ الذي قدمھ 200قیمتھا فالطالب ملزم بدفع رسوم رمزیة كل سنة جامعیة 

مرفق التعلیم العالي فعند توزیع الأعباء على منلا یغطي أبدا الخدمات التي ینتفع بھا 

من إنشاء ن الھدفإوعلیھ ف،من نفقات المرفق العموميالمنتفعین المواطنین تحقق مساھمة 

أو لا ،مثل أفق العام ھو تحقیق النفع العام للأفراد الذین یعجزون عن تحقیقھ على وجھ المر

نھ إنتفاء عنصر النفع وھو محرك أساسي للنشاط الخاص وبالتالي فیرغبون في تحقیقھ لإ

للمبادرة الفردیة وحدھا على خلاف أسلوب الضبط الإداري الذي لایترك مھمة إشباعھا

جتماعیة للنشاط الفردي مع فرض قیود علیھ لمنع المساس بالنظام إیترك إشباع الحاجات 

.العام  

مشروع مرتبط بالإدارة العامة:الفرع الثالث

یرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزیة أو اللامركزیة سواء من حیث إنشائھ أو 

فة المرفق العام على كتساب صنھ لایكفي لإإلذلك ف2تسییره وإدارتھ ومراقبتھ أو إلغائھ

ا المشروع تحقیق المنفعة العامة ذن یستھدف ھأمنظمة إداریة ما أن تكون مشروع و

رتباطا عضویا ومصیریا ووظیفیا إوالمصلحة العامة بل یجب أن یكون المشروع مرتبط 

الدولةةعتبار أن المرفق العام ھوأداإرتباط أمر منطقي بوفكرة الإ.بالإدارة العامة والدولة 

نتظام إالمصلحة العامة عن طریق إشباع الحاجات العامة في الدولة بالوظیفیة لتحقیق

وبالتالي فلیس كل مشروع یھدف إلى تحقیق 3طراد وبكفایة وفي نطاق مبدأ تكافئ الفرصإو

الخاصة تعمل على تحقیق النفع العام ن ھناك من المشروعاتالنفع العام یعد مرفقا لأ

ھنا یتعین على كل مرفق عام أن یتصف بصفة ،الخاصة والجمعیات كالمدارس والجامعات

76الجریدة الرسمیة العدد،1996دیسمبر 7المؤرخ في ،1996من الدستور53المادة -1

237محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-2

61- 60المرجع السابق ص –عمار عوابدي دكتور-3
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تمیزه عن غیره وھي خضوعھ للدولة إذ یجب على الدولة وھیئاتھا ممارسة جملة من 

السلطات على المرفق العام سواء من حیث تنظیمھ وھیكلتھ أومن حیث نشاطھ فالدولة ھي 

وبالتالي تحدد لھ نشاطھ وقواعد تسییره وعلاقتھ بالمنتفعین ومن حیث ،مرفقالتي تنشئ ال

وھي التي تضع أیضا التنظیم )السلطة على نشاط المرفق(نتفاع ورسومھ بیان سبل الإ

وتمارس الرقابة على النشاط وعلى ،فروعھ وتعین موظفیھ ،الخاص بالمرفق وتبین أقسامھ 

تكون ھناك دائما صلة بین السلطة العمومیة ونشاط نھ من الضروري أنفإلذا 1.الأشخاص

2وضعیفة لیكون المرفق العمومي موجودأه الصلة سواء كانت قویة ذمعین مھما كان نوع ھ

بأداء الخدمة )الولایة والبلدیة(أو المحلیة)الدولة(حد الأشخاص العامة المركزیةأتقوم 

من الأحیان تعھد الإدارة إلى الفرد أو المرفقیة العامة بواسطة أجھزتھا مباشرة فكثیر 

لك تحت إشرافھا التام علیھ وھو الوضع الذي یمثلھ عقد ذالشركة بأداء الخدمة العامة و

الامتیاز والإدارة المختلطة و الاستغلال المباشر وأداء الخدمة عن طریق جھاز إداري 

لك ذا لأداء الخدمة ویشتمل على مقومات العملیة الإداریة فیتضمن ھیكلا تنظیمیا مناسب

بتوفیر القدر اللازم من الإمكانات المادیة وترسى لھ خطط التشغیل كفیلة بتحقیق أھداف 

3.الخدمة المرفقیة في صورة مشروع متكامل

خضوع المرفق العام لنظام قانوني متمیز :الفرع الرابع

ي إدارتھ إن المشروع الذي رصد لتحقیق المصلحة العامة وأنشـأتھ الدولة وتولت ھ

جمع أوقد حد الأفراد أو الشركات إنما یحكمھ نظام قانوني خاصأمباشرة أو عھدت بھ إلى 

4.الفقھاء بأنھ  یختلف من مرفق إلى أخر غیر أن ھناك قواعد مشتركة  تحكم المرافق جمیعا

امة ھو مجموعة الأحكام ستثنائي الذي یحكم المرافق العلإیقصد بالنظام القانوني الخاص وا

ختلافا جذریا عن قواعد القانون الخاص إوالقواعد والمبادئ القانونیة التي تختلف 

311عمار بوضیاف ،مرجع سبق ذكره، صدكتور -1

196، صناصر لباد، المرجع السابق–2

8دكتور محمد فاروق عبد الحمید،المرجع السابق ، ص ال-3

، 2013دار الرایة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى ،الدكتور غسان مدحت الخیري، مدخل في القانون الإداري، -4

.        125ص
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وعن قواعد النظام القانوني الذي یحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة كون بصفة عامة

أساسیا وحیویا في تأسیس وجود القانون ن فكرة المرفق العام قد لعبت ومازالت تلعب دوراأ

عتباره وسیلة وأداة السلطة العامة في إالإداري كقانون مستقل عن قواعد القانون الخاص وب

1.الدولة لتحقیق أغراض المصلحة العامة 

لمرافق العامة تخضع حتما لنظام قانوني مختلف ومغایر للنظام القانوني الذي اإذن

یتمثل في المبادئ الأساسیة  التي خاص وأنشطة الأفراد وھو مایحكم مشروعات القطاع ال

فمثلا المستشفى 2.الخ.....ستمراریة ومبدأ الإ،مبدأ المساواة :تحكم سیر المرفق مثل

.والجامعة تخضعان لقوانین خاصة بكل واحدة على حدا تنظمھا وتسیرھا 

ه ذن مظھر ھإلك وذالإدارة إن المشروع لایصبح مرفقا عاما إلا إذا أرادت لھ بالتالي 

نتقادات إتجاه واجھ ا الإذدارة یتجلى في إخضاعھ لنظام قانوني مقرر للمرافق إلا آن ھالإ

من جانب كبیر من فقھاء القانون العام على أساس أن المرافق العامة في الوقت الحاضر لم 

،3.ق العامةم قانوني مقرر للمرافاتعد كلھا مرافق إداریة بحتة تخضع بشكل قاطع لنظ

ختلاف أنواعھا والنشاطات التي نھ لایوجد قانون واحد ینظم مرافق وذلك لإفإوبالتالي 

عتبر بعض إوقد ،تمارسھا إذ یوجد لكل مرفق قانون خاص یختلف من مرفق إلى أخر

الفقھاء أن خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متمیز بمثابة الأثر المترتب على كونھ 

عتباره عنصرا من عناصر المرفق العام ولیس شرطا إیمكن نتیجة ولاإذنمرفق عام فھو

.لوجوده

.62عمار عوابدي، المرجع السابق ، صدكتور-1

.238، صمحمد الصغیر بعلي، المرجع السابق-2

.                                           404ص،1991سنة الإسكندریة،،،منشاة المعارفبدون طبعة ،دكتور عبد الغني بسیوني عبد الله ، القانون الإداري -3
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في الجزائرأنواع المرافق العامة :الثثالمطلب ال

مرافق العامة دون إعطاء وصف لھا الإن الدولة الجزائریة كانت فیما مضى تحدث 

ھا تستقلال ونتیجة التطورات التي شھدنھ وبعد الإأكثیرة غیر كما أنھا لم تكن تعرف مرافق 

ه المرافق ذوزیادة متطلبات المواطنین تم ظھور مرافق جدیدة وبالتالي لاینظر إلى ھ

بصورة واحدة بل تعددت أنواعھا وذلك تبعا للزاویة التي ینظر منھا إلیھا سواء من حیث 

جتماعیة إو،قتصادیة إو،مرافق إداریة طبیعة النشاط الذي تمارسھ وتنقسم بدورھا إلى

ومھنیة كما یمكن تقسیمھا على أساس إقلیمي إلى مرافق وطنیة ومرافق محلیة  

تقسیم المرافق العامة حسب طبیعة النشاط:الفرع الأول

.وتنقسم إلى مرافق إداریة ومرافق اقتصادیة ومرافق مھنیة واجتماعیة 

التي تسیر الخدمة العمومیة التقلیدیة والتي وھي المرافق:مرفق إداریة عامة :أولا

الصحة ,یؤدي وظیفتھا أعوان عمومیین تضمن المصلحة العامة مثل مرفق الدفاع والأمن 

العامة المركزیة الإداراتالتعلیم وكل نشاط یرمز إلى السیادة الوطنیة كالوزارات ،,

1.ھاوالمحلیة كالولایة والبلدیة لاتعھد بھا للأفراد نظرا لخطورت

ورغم قدم ھدا النوع من المرافق إلا أن الفقھ لم یھتد إلى وضع معیار دقیق یمكن 

وتكمن صعوبة وضع ا النوع من المرافق على الأقل ذعتماد علیھ لمعرفة ھتوظیفھ والإ

ھب البعض إلى القول ذالطابع الإداري حیث قد معیار في إختلاف نشاطات المرافق ذات

تدخل في عداد بقیة أنواع المرافق مجموعة المرافق التي لان المرافق الإداریة ھيأب

الأخرى وھو ما أطلق علیھ بالتحدید السلبي للمرافق وقد عرفھ الفقیھ دلوبادیر بأنھا تلك 

تعتبر صناعیة أو تجاریة أو مھنیة والمرافق الإداریة في غالبیتھا لا یمكن المرافق التي لا

مرفق الأمن والقضاء فھدا النوع من النشاط الذي :مثل ن یبادر الأفراد بإنشائھا أتصور 

ن تقوم بتسییره بصفة أا المرفق یجب أن یلحق بالدولة ویدعم مالیا من قبلھا وذیمارسھ ھ

ن ترفع یدھا عنھ لأنھ یدخل ضمن وظیفتھا الطبیعیة وواجباتھا أمباشرة ولا یمكن للدولة 

.36زین الدین بومرزوق ،المرجع السابق  ، ص-1
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ن الدارس للقانون الإداري في كل محاوره كثیرا ماتصادفھ فكرة المرفق ،إراد تجاه الأف

لك من حیث خضوعھ ذا النوع یتمیز عن غیره وذو الطابع الإداري مما یجعل ھذالعام 

ن المرفق الإداري أان كان من الثابت فقھا وقضاءإو. للقانون العام في جمیع نشاطاتھ 

القانون الخاص إلا أن ھناك من أنصار مدرسة المرفق ستثناء لقواعدیخضع على سبیل الإ

1. القانون العامة لك غیر منسجم مع قاعدذعتبر إالعام 

إذن یتمیز النظام القانوني للمرافق العامة الإداریة بالصبغة الإداریة من حیث 

خضوعھ أصلا للنظام الإداري الذي تسوده قواعد القانون الإداري بما تتسم بھ من أسالیب

ومنازعاتھا ویدخل ضمن ھدا النوع سواء في تنظیمھا أو نشاطھا ووسائلھا السلطة العامة 

وزارة التعلیم العالي ،وزارة الصحة ،وزارة الداخلیة،وزارة الدفاع الوطني :من المرافق

......وزارة البیئة،تصال وزارة البرید والتكنولوجیا والإ،والبحث العلمي 

:العامةدیةالمرافق الاقتصا-ثانیا

قتصادیا بھدف تحقیق إھي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول نشاطا 

2.الصناعیة والتجاریة والمالیة, قتصادیة لإشباع الحاجات العامة الاقتصادیةإأھداف 

ي الحیاة زدیاد تدخل الدولة فإقتصادي ووھي مرافق حدیثة النشأة نسبیا دفع إلیھا التطور الإ

تعتبر أصلا من شؤون القطاع الخاص يالعامة خاصة في المیادین الصناعیة والتجاریة والت

مرفق صناعة :ا النوع من المرافق بإنتاج المواد مثلذھتمامات الأفراد ویتصل ھإومن 

مرفق ،مرفق النقل بالسكة الحدیدیة :مرفق صناعات الحربیة أو بتقدیم خدمات مثل،الأدویة 

3.الكھرباء والغازتورید

قتصادیة ھي المرافق التي تنطوي تحت تسمیة المؤسسة العمومیة المرافق العامة الإإن 

ه المؤسسة والتي من بینھا المؤسسة العامة الصناعیة أو ذقتصادیة وقد برزت عدة صور لھالإ

.وسنتناول كل واحدة على حدى و شركات وطنیة،تجاریة ال

314، ص السابق عمار بوضیاف ، مرجعدكتور-1

.63ور عمار عوابدي ،المرجع السابق ، صدكت-2

.240محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-3
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:)مؤسسات العامة الصناعیة والتجاریة(المرافق الصناعیة والتجاریة-1

ا الصنف إلى نوعین مرافق عامة مسیرة من طرف شخص عمومي إما مباشرة من ذوینقسم ھ

لك عن طریق الوكالة صناعیة أو تجاریة وإما بصفة مباشرة ذطرف الدولة أو جماعة محلیة و

أما النوع الثاني فیتمثل في المرافق العامة المسیرة التجزئة ریق أو بصفة غیر مباشرة عن ط

1.الخ...قتصادیة المؤسسة العمومیة الإ:حد الخواص عن طریق التأھیل  مثلأمن طرف 

جل تسییر الأموال والمشروعات أوھي شركات أنشأت من :الشركات الوطنیة -2

المجالات التجاریة والصناعیة المختلفة التي تم تأمیمھا وھي حالیا تنتشر في نطاق واسع في

ن كل رأسمالھا مملوك للدولة ویخضع نظامھا القانوني لمزیج من أه الشركات بذوتتمیز ھ

قواعد القانون الخاص والعام ولكن تغلب علیھا بصفة كبیرة خضوعھا إلى قواعد القانون 

رة التجاریة الخاصة و لك لرغبة الدولة في إدارتھا بصورة مشابھة لقواعد الإداذالخاص و

ومع تزاید عدد الشركات الوطنیة 2كأمثلة عنھا الشركة الوطنیة للغاز والكھرباء

نحصر التسییر الذاتي في القطاع إوالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

فلاحي وأدمجت الدولة العدید من المؤسسات المسیرة ذاتیا ومن بینھا المؤسسات ال

ومتعلق بتسییر 19713-11-16المؤرخ في 74-71وذلك بموجب الأمر رقم شتراكیة الإ

ا ما دفع بأغلب الفقھاء والكتاب من تصنیف ذالاشتراكي للمؤسسات أیا كانت طبیعتھا وھ

.ةقتصادیشتراكیة كمرفق عمومي مكلف بتسییر الإدارة الإالمؤسسة الإ

وحد البناءات التنظیمیة إن ھذا الأمر خاص بالتسییر الاشتراكي للمشروعات قد -
وطرق إدارة المرافق الاقتصادیة فصارت جمیعھا أیا كان الشكل الذي تتخذه تتبع البناء 

ا أصبحت الصورة الموحدة ذوبھ. 74-71التنظیمي وأسالیب إداریة تضمنھا القانون 

لك على كل من ذنطبق إقتصادیة وقد صورة المؤسسة الإتأخذللمرفق العام في الجزائر 
مؤسسات الصناعیة والتجاریة والشركات الوطنیة مع خضوعھما لنظام قانوني موحد ال

131،صالمرجع السابق،بوسماح،المرفق العام في الجزائرأمینمحمد -1

140محمد فاروق المرجع السابق ص-2

93ؤسسات، الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بالتسییر الإشتراكي للم1971نوفمبر 16المؤرخ في 74-71الأمر رقم -3
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ه المرافق وبالتالي یقتل سیطرة السلطة ذیكرس ویبلور تحقیق مشاركة العمال في إدارة ھ
1.ھاجل تجنب مخاطر التعقید البیروقراطي والتقني على أعمالألك من ذالمركزیة و

شتراكیة الشخصیة ا المجال نجد أن المشرع الجزائري قد منح المؤسسة الإذوفي ھ

من القانون 49لك حسب المادة ذستقلال المالي والإداري والإالمعنویة مما ترتب علیھا 

البلدیة المؤسسات ,الولایة ,الدولة :الأشخاص الإعتباریة ھي :"والتي نصت على المدني

الوقف ,العمومیة ذات الطابع الإداري الشركات المدنیة والتجاریة الجمعیات والمؤسسات 

إلا أنھا تخضع لقیدان 2،كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة

والقید الثاني یتمثل في عمل المؤسسة وفقا للأھداف ،ئیة الوصائیةالأول یخص السلطة الولا

داقامت المؤسسة بتصرف مخالف للأھداف والبرامج إالمسطرة في المخطط الوطني حیت 

غیر انھ وبالرجوع إلى القانون .الوطنیة تكون معرضة للإلغاء من قبل السلطة الوصائیة 

والدي منح صفة العون التنفیذي للمؤسسة المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات74- 71

فالسلطة العمومیة مجبرة على منح بعض لامركزیة التنفیذتركیز على الوھدا لأجل 

.الصلاحیات من اجل دفع وتیرة التنمیة في المجتمع

قتصادیة والمرافق ر التمییز بین المرافق الإیختلف الفقھاء حول تحدید معایإولقد 

:في والتي تتمثل الإداریة 

حیث یعتمد ھدا المعیار على أساس المشروع أو المظھر الخارجي :المعیار الشكلي-أ

تخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارتھ بواسطة الإدارة أو تحت إفإذا 

.رقابتھا وإشرافھا وباستخدامھا أسالیب السلطة العامة فھو مرفق إداري 

اس الغرض الذي یستھدفھ المرفق فالمرفق وھو یقوم على أس:معیار الھدف -ب

الاقتصادي یقوم بنشاط صناعي أو تجاري یھدف إلى تحقیق الربح مثل ما ھو الحال بالنسبة 

تسعى إلى تحقیق الربح بل تھدف إلى ن المرافق الإداریة لاأللمشروعات الخاصة في حین 

ار یتسم بالقصور من حیث ا المعیذتحقیق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد غیر أن ھ

146دكتور محمد فاروق، مرجع السابق، ص-1
44العدد،الجریدة الرسمیة،المتضمن القانون المدني،2005یونیو 20القانون الؤرخ في -2
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قتصادیة لیس الغرض من إنشائھا طبیعة الصناعیة أو آن الربح الذي تحققھ المرافق الإ

تستھدف أساسا تحقیق المنفعة العامة كما أن المرافق الإداریة يالتجاریة التي تمارسھا فھ

من رسوم التي تقوم بتحصیلھا مقابل الخدمات تتقاضاهیمكن أن تحقق ربحا من جراء ما

1.التي تقدمھا مثل المستشفى 

إذا كان عمال المرفق یخضعون لقواعد القانون الخاص :معیار القانون المطبق- ج

قتصادي ویستثني القضاء الإداري رؤساء إعلى أن المرفق العام ھو مرفق ) قانون العمل (

العاملون في ھذه المرافق الذین یخضعون قتصادیة والمحاسبون افق العامة الإالمر

لأحكام القانون العام فھو مرفق بالضرورة إلى قواعد القانون الإداري، أما إذا كان یخضع 

عام إداري إلا أن ھدا المعیار غیر سلیم ولا یتفق مع المنطق العاملون في ھده المرافق 

لأحكام القانون أما إذا كان یخضع2.إلى قواعد القانون الإداريالدین یخضعون بالضرورة 

.یتفق مع المنطق العام فھو مرفق عام إداري إلا أن ھذا المعیار غیر سلیم ولا

یعتبر مرفق اقتصادي إذا كان النشاط الذي یقوم بھ یعد :اطمعیار طبیعة النش-د

ري ویعتبر مرفق عاما إداریا إذا كان نشاطا تجاریا بطبیعتھ طبقا لموضوعات القانون التجا

داري وقد أخد بھدا الرأيالإقانون الل في نطاق خالنشاط الذي یمارسھ نشاطا إداریا ومما ید

داري في فرنسا لم یعتمد معیارا واحدا منھا وإنما الإفقھاء ومع أن القضاء الجانب كبیر من 

:ھماأخذ بمعیار یقوم على فكرتین أو عنصرین 

قتصادي یعتمد على موضوع وطبیعة النشاط الذي یمارسھ المرفق الإ:ولعنصر الأ-

.الذي یتماثل مع النشاط الخاص

یتعلق بالأسالیب وطرق تنظیم وتسییر المرفق في ظل الظروف :عنصر الثاني-

ستقر إالقانون الذي تخضع لھ فقد خصوصالمماثلة لظروف عمل مشروعات صناعیة أما ب

قواعد القانون الخاص في نشاطھا ووسائل إدارتھا مع خضوعھا القضاء على أنھا تخضع ل

مد خیضر جامعة مح،ماستر في حقوقمكملة لنیل شھادةمذكرة،الرقابة القضائیة على نشاط مرافق العامة،رشید لبعل - 1
59،ص 2014-2013سنة ،بسكرة

64دكتورعمار عوابدي ،المرجع السابق ،ص - 2
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صناعیة ،التجاریة القتصادیة أو الإلبعض قواعد القانون العام و بالتالي فإن مرافق العامة 

ھي مجموعة من المرافق العمومیة التي تمارس نشاطا یھدف تحقیق حاجة عامة صناعیة 

ریة مثلھا في ذلك مثل النشاط الذي یمارسھ الأشخاص الخاصة وھي تخضع في ذلك أو تجا

1.وقواعد قانون خاص امإلى مزیج من قواعد قانون ع

:العامةقتصادیةالامرافق الوالعامة داریة الإفوائد التفریق بین المرافق 

وعة یمكن قتصادیة كثیرة ومتنالامرافق الداریة والإإن فوائد التفرقة بین المرافق 

علق بالنظام القانوني الذي تخضع لھ المرافق والثاني یتعلق تحصرھا في جانبین أحدھما ی

:                           ختصاص بالنظر في النزاع ونوضح ھذا الأمر في ما یليبالجھة القضائیة صاحبة الإ

إن دارس القانون الجزائري الخاص :قانوني الذي یخضع لھ المرفق من حیث النظام ال-1

طابع المرافق ذات الختلاف في مجال نصوص بین إبالمرافق العامة یلاحظ دون شك صور 

ختلاف یتجسد من خلال أھم المراحل قتصادي وھذا الإالإداري ومرافق العامة ذات طابع الإ

.قتصادیةإداریة والتشریعیة التي مرت بھا المرافق بنوعیھا إ

:1966حتى جوان 1962نتقالیة من المرحلة الإ-أ

تجاھین حول إستقلال الدولة الجزائریة حیث ظھر تعارض بین إختلف تیاران بعد إلقد 

تجاه بضرورة إطبیعة ومدى الإصلاحات التي یتطلبھا عالم المؤسسات العامة فقد طالب 

نقسام عالم الشغل إلى إترتب على ھذا ،دقة الإبقاء على النظام الفرنسي بما یتسم بھ من

.قسمین قسم یحكمھ قانون الوظیفة العامة وآخر یحكمھ قانون العمل

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام،جامعة جیلالي ،مرفق العام ودوره في التنمیة المستدامة العنتر ھواري ، -1

.25،ص 2009-2008الیابس ،سنة 
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تجاه الآخر بمقاطعة التشریع الفرنسي كلھ وإیجاد نظام آخر یتماشى وفلسفة وبینما طالب الإ

وطنیة،أي ببساطة العمل بمقتضى قانون الوظیفة العامة الدولة المستقلة ویعزز مبدأ السیادة 

1.وقانون العمل والتمییز بین الموظفین والأجراء

جتماعیة كانت في الإقتصادیة والإوضاع الأغیر أن لھذا الموقف ما یبرره حیث أن -

ستغناء عن التشریع الفرنسي كأداة لتنظیم غایة من التدھور ولم یكن بإمكان الدولة الإ

قتراح تشریع بدیل إستغناء عنھ كان لابد من ف المؤسسات و القطاعات وإذا تم الإمختل

1965وفي سنة .جتماعیةقتصادیة و الإیحكم شؤون الدولة في جمیع نشاطاتھا الإداریة والإ

وزارة المالیة والداخلیة وذلك بغرض قامت الحكومة بتشكیل لجنة علیا ضمت ممثلین عن

العامة یحكم مؤسسات إداریة ذات طابع إداري وقد تم إعداد وضع قانون أساسي للوظیفة

.مناقشتھ وقد تمت1966المشروع وعرضھ على مختلف الإدارات والوزارات في جوان 

داریة الإمؤسسات الختلاف بین الأنظمة المطبقة على وقد تمیزت ھذه المرحلة بالإ

تماعیة أو التقاعد الأمر الذي جالإحمایة القتصادیة سواء من حیث الأجور والترقیة والإو

القطاعین باحثین عن أجر رفیع منالوظیفي للید العاملة في كلاستقرارأدى إلى عدم الإ

متیاز أفضل مما ألحق ضرر بالدولة لذلك كان لابد من تغییر ھذا الوضع خاصة أمام إو

طبق في كل من تطور وظیفة الدولة في كلا القطاعین مع إعادة النظر في النظام القانوني م

.قتصادیةالإداریة والإمؤسسات ال

جاء لیحد من ظاھرة التباین 1966مرحلة صدور قانون الوظیفة العامة - ب

المحسوس في عالم الشغل بین المصالح العمومیة للقطاع الإداري والقطاع الاقتصادي وإن 

طبیقھ ثم جاء ھذا النص لم یستبعد العاملین بالمؤسسات الصناعیة والتجاریة من مجال ت

صناعیة المؤسسات اللیقرر توسیع سریان قانون على 134-66أحكام مرسوم رقم

تجاریة ضمن شروط تحدد بمرسوم بعد أخذ رأي اللجنة التي كانت تتكون من وزیر الو

مكلف بالوظیفة ووزیر المالیة أو ممثلین عنھم إلاّ أن ھذا المرسوم لم یصدر وبالتالي لا 

.316عمار بوضیاف المرجع السابق ص دكتور-1
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یمكن اعتبار العاملین بالمؤسسات الصناعیة والتجاریة موظفین لأن توسیع تطبیق قانون 

الوظیفة العامة علق على مرسوم ولم یصدر مما أدى إلى استمرار التفرقة في قواعد مطبقة 

راجع إلى أن محاولة وحدة كانت مبنیة علىقتصادیة وذلكلإداریة واالإمؤسسات الداخل 

.یلائم طبیعة الدولةتراث استعماري لا

1971:1مرحلة التسییر الاشتراكي والعامل المسیر - ج

متعلق بالتسییر الاشتراكي 1971في نوفمبر 74-71وذلك بصدور الأمر رقم 

على إضفاء صفة العامل على كل من یعیش من منھ 8للمؤسسات حیث نصت المادة 

تم إقرار مبدأ المساواة بین العمال بالنسبة للحقوق و حاصل عملھ الیدوي أو الفكري، وقد

الواجبات خاصة في مجال الأجور والإمتیازات وقد جاء ھذا الأمر لترسیخ مبدأ  ألا وھو 

إضفاء صفة المسیر على العامل ودمج العمال في مختلف أوجھ نشاط المؤسسة وذلك عبر 

مؤسسة في إصدار الك إدارة والذي أصبح یشر" مجلس العمال "ھیكل جدید أطلق علیھ 

مالي ، وقد صار للعمال ید في التوظیف و التكوین وذلك عن الداري والإقرارات ذات طابع 

قتصادیة عن طریق لجنة الإطریق لجنة الموظفین والتكوین وید في الشؤون المالیة و

ت جتماعیة وید في رسم سیاسة الصحة والأمن وأخرى في إصدار سائر القراراالشؤون الإ

.                                                                     عن طریق لجنة التأدیب

:1973مرحلة التجمید بعض العلاوات ورفع الأجور -د

قتصادي زداد التباین بین طبقة العمال و الموظفین في كلا القطاعین الإإبعدما 

طاعین خاصة في مجال الأجور و القضاء على داري كان لابد من التدخل لتقریب بین قالإو

أنشأت لجنة وطنیة مكلفة بدراسة وضع 1974جانفي 30الفروق التي كانت موجودة وفي 

131ص المرجع السابق,الدكتور غسان مدحت الخیري -1
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وتنسیق بین الأنظمة القانونیة والتعویضات التي تمنح لعمال المؤسسات الإداریة و 

1.باءت بالفشلالاقتصادیة إلا أن ھذه الجھود 

1985مرحلة القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العامة -ه

قد حاول ھذا القانون وضع تصنیف واحد للشغل یسري على أغلب القطاعات إلا أنھ 

قتصادیة تعیش وضعا متمیزا خاصة في مجال الأجور بعد صدوره بقیت المؤسسات الإ

قتصادیة فق الإاتفاقیات جماعیة لذلك قد عانت المرإعمل إلى وذلك بسبب خضوع علاقة ال

تحادات نقابیة وإدارات العمل وھذا ما لا نجده إوضع غیر ثابت قابل للتعدیل حسب مطالب 

تسم بالجمود وصعوبة التغییر فیمكن القول بأن المشرع الجزائري الذي یداري الإفي قطاع 

2.صأخضع كلا من المرافق للنظام الخا

:03-06مرحلة صدور قانون الوظیفة العامة-و

یطبق ھد :"نھ أا القانون مجال تطبیقھ حیث نصت على ذلقد حددت المادة الثانیة من ھ

مؤسسات والإدارات العمومیة الین یمارسون نشاطھم في ذالقانون الأساسي على الموظفین ال

ارات المركزیة في الدولة دارات عمومیة المؤسسات العمومیة والإدالإویقصد بالمؤسسات و

والمصالح غیر ممركزة تابعة للجماعات إقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني والمؤسسات العمومیة ذات 

عمومیة ونلاحظ أن ھدا النص قد استبعد ذكر المؤسسات ال..." الطابع العلمي والتكنولوجي

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ذنقتصادیة والتي ظلت تخضع لأحكام القانون التجاري إالإ

.3عجز عن تحقیق الوحدة بین القطاعین

132الدكتور غسان مدحت الخیري ،المرجع السابق ،ص- 1
320عمار بوضیاف ،المرجع السابق ،ص-2
3ص46ج ر العدد 2006یولیو 16متضمن قانون الوظیفة العامة المؤرخ في03-06الأمر -3
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من حیث الجھة المختصة في الفصل في النزاع :2

ع الجزائري قد میز في مجال المنازعات بین المؤسسات الإداریة إن المشر

والاقتصادیة فكل منازعة تكون الدولة أو البلدیة أو الولایة أو مؤسسة عمومیة ذات صبغة 

من قانون 800إداریة طرفا فیھا یتولى القاضي الإداري النظر فیھا ودلك حسب المادة

قتصادیة التي كانت الإنازعات المؤسسات وھدا عكس م1الإجراءات المدنیة والإداریة

قتصادیة تخضع الإالمؤسسات تخضع لقوانین خاصة وبعد صدور القانون التجاري أصبحت 

ختصاص الأقسام التجاریة وبصدور إوھدا ماأدى إلى توسیع مجال ،للقانون التجاري

كم الإداریة المتعلق بالمحا02-98المتعلق بمجلس الدولة والقانون 01-98القانون العضوي 

زدواجیة أصبح قتصادیة ففي ظل الإلإصار الیوم تمییز بین المرافق الإداریة والمرافق ا

ینظر إلا في المنازعات الإداریة أو مجلس الدولة لامستوى المحكمةالقاضي الإداري على 

خاصة بالمرافق الإداریة دون المرافق الاقتصادیة التي تخضع للقضاء العادي ممثلة في ال

.09- 08تكرس في قانون مابتدائیة ومجالس القضائیة ومحكمة العلیا وھوإلمحاكم ا

:جتماعیةلإالمرافق العامة ا-ثالثا

وھي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا عاما اجتماعیا وتستھدف تحقیق 

رافق ا النوع من المذجتماعیة ویحكم ھالإھ تشبع حاجات،جتماعیة للجمھور عامةإخدمات 

أحیاناداري و لإمام القضاء اأكما تمثل منازعاتھا .2مزیج من قواعد القانون العام والخاص

ه المرافق المكلفة ذمنازعات ھالأمرعتبرت في بدایة إالقضاء العادي ولقد أمامأخرى

ختصاص لك قام المشرع بتوزیع الإذولكن بعد ،إداریةبتقدیم مساعدات عامة منازعات 

الجریدة ،المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ،2008فبرایر 25خ في المؤر،09- 08من قانون 800المادة  1

.21العددالرسمیة 

1998،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة بدون طبعة ،،المبادئ العامة للمنازعات الاداریة ،دكتور مسعود شیھوب -2

433ص
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ومن1الإداریةجتماعي  بین القضاء العادي وبین المحاكم بالنسبة لمنازعات الضمان الإ

.صندوق التقاعد ،دور العجزة ،مركز الطفولة المسعفة :جتماعیة لإمثلة عن المرافق اأ

العالمیة ا النوع من المرافق عقب الحرب ذقد ظھر ھ:یةالمھنالعامةالمرافق-رابعا 

المھنة أبناءمن طرف إنشائھابعض المھن في الدولة حیث یتم تنظیمإلىوھو یرميالثانیة 

وقد عرفت ،شكل التنظیم النقابي وتتخذنفسھا وتدار من قبل مجموعة من المنخرطین فیھا

على نشاط مھنة معینة ویخولھا القانون بعض إشرافالمرافق التي تتخصص في بأنھا

كل من یمارسھا مالمھنة ویلزأبناءمنتخبین من إلىبإدارتھالسلطة ویعھد متیازات اإ

على التنظیم الداخلي للمھنة بالإشرافالغیر وتقوم أماملتقوم بتمثیل المھنة إلیھانضمام بالإ

مثل منظمة المحامین حیث تحدث ھذه 2الجددللأعضاءوتراقب القید في جداولھا بالنسبة 

من وزیر العدل بناءا على إقتراح من مجلس الإتحاد كما یمكن الأخیرة بموجب قرار 

للأغلبیة المطلقة للمحامین المنتمین إلى مجلسین قضائیین أو أكثر تقدیم طلب إنشاء منظمة 

وتمثل مصالح المحامین التابعین المحامین حیث تتمتع ھذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة

تخضع منازعاتھا للقضاء 073-13نون من قا85وھذا حسب نص المادة لإختصاصھا 

الإداري إلا أن ھذا لایعني تغییر طبیعتھا أو إعتبار ھیاكل التسییر على مستوى المنظمة 

.إداریة إذ تظل  مھنیة حتى ولو خضعت لإختصاص القضاء الإداري داخل الدولةمرافق 

على أساس إقلیميالعامةتقسیم المرافق:الفرع الثاني

تساع نطاق نشاطھا الإقلیمي إلى مرافق وطنیة إافق بناءا على مدى ووتنقسم المر

.ومرافق محلیة 

139دكتور غسان مدحت الخیري المرجع نفسھ ص-1

416ص1997،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، دراسة مقارنة القانون الإداري،د راغب الحلوماج-2

2013أكتوبر 30المؤرخة في 55عدد متضمن تنظيم مهنة المحاماة ،الجريدة الرسمية، ال2013أكتوبر 29المؤرخ في 07-13القانون رقم -1
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ع المرافق التي یشمل نشاطھا سكان إقلیم الدولة أي ووھي مجم:مرافق عامة قومیة -ولا أ
لصحة ونظرا وا،والقضاء ،مرفق الدفاع :مثل.1تؤدي خدماتھا لجمیع أفراد الدولة

دارة المركزیة في الدولة من الإتخضع لإشراف ھاالمرافق فإنهذلأھمیة النشاط الذي تقدمھ ھ
اه المرافق لنشاطھا وتحقیقذضمانا لحسن أداء ھخلال الوزارات وممثلیھا أو فروعھا في المدن

لة وتتحمل لمبدأ المساواة في توزیع الخدمات بحیث یكون نفعھا واسعا یشمل كل أقالیم الدو
لك بحكم إدارتھا والإشراف ذالدولة المسؤولیة الناتجة عن الأضرار التي تسببھا المرافق و

نشاط حیث سماھا بالمرافق منا النوعذعلیھا ولقد أشار الدكتور عمار بوضیاف إلى ھ
.عتبرھا مجموع المرافق التي یمتد نشاطھا لیشمل جمیع إقلیم الدولةإالوطنیة و

البلدیة (وھي المرافق التي تنشئھا وحدات الإدارة المحلیة:محلیة عامة مرافق -ثانیا

وبالتالي فإنھا تسعى إلى تقدیم 2وتمارس في حیز جغرافي لإقلیم الإدارة المحلیة) والولایة

مرفق ,مرفق النقل :خدمات لمنطقة محددة أو إقلیم معین من أقالیم الدولة التابع لھا مثل 

ء وغیرھا من المرافق التي تسعى إلى إشباع الحاجات المحلیة ،وتتمیز توزیع المیاه والكھربا

ختلاف وتنوع حاجات كل وحدة إلك بسبب ذختلاف وتنوع أسالیب إدارتھا وإه المرافق بذھ

ه المرافق یتحملھا الشخص ذمحلیة ،كما أن المسؤؤلیة الناتجة عن الأضرار التي قد تسببھا ھ

یعني فصلا بین تطبیق نظام اللامركزیة الإداریة لاإن,الإقلیمي المعنوي المحلي أو

المرافق الوطنیة والمحلیة ،حیث  تظل السلطات اللامركزیة خاضعة لرقابة السلطات 

ة كما تقوم بمد السلطات المحلیة بموظفي یالمركزیة باعتبار أن ھذه الأخیرة لھا سلطة وصائ

ر المرافق المحلیة كما تقدم لھا إعانات و خبرة لمساعدتھا في إدارة وتسییذالمرافق المحلیة 

من قانون البلدیة 153التي تقع علیھا ولقد أشارت المادةعباءمالیة لمساعدتھا في تخفیف الأ

نھ یمكن للبلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة أإلى 

ذات طابع صناعي ؤسساتوتكون ھده الم"جل تسییر مصالحھا أالمالیة المستقلة من 

3وتجاري أو ذات طابع إداري

39صالسابق المرجع دكتور خالد خلیل الظاھر -1

241محمد  الصغیر بعلي المرجع السابق ص _2

جویلیة 3مؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو 22المؤرخ في 10- 11من قانون 153المادة - 3

2011
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كما أجاز القانون للولایة أیضا إنشاء مؤسسة عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

من قانون 146ستقلال مالي قصد تسییر المصالح العمومیة وھدا حسب المادة إو

لبلدیة لمرفق النظافة ,الصحة,مرفق النقل :مرافق الإقلیمیة ومن أمثلة عن ال.1الولایة

وتجدر الإشارة إلى أن المرافق غیر .مؤسسة النقل الولائي ,الدیوان البلدي للریاضة ,

لك لما تقتضیھ المصلحة العامة بما یحقق النفع ذبینھما تعامل ومنفصلة بل كثیرا مایحدث

ین مرافق قومیة ومرافق المحلیة من حیث المسؤولیة العام للمواطنین وتتجلى أھمیة التمییز ب

عن الأفعال الضارة ففي المرافق القومیة تقع مسؤولیة على عاتق السلطة المركزیة الدولة 

.ن مسؤولیة تتحملھا الإدارة محلیة إأما بالنسبة للمرافق الإقلیمیة ف

المتعلق بالولایة 2012فبرایر 21المؤرخ في 07- 12من القانون146المادة -1
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.النظام القانوني للمرفق العمومي في الجزائر:نيالمبحث الثا

ا ذالمعاصرة على تخصیص قواعد تحكم كل نشاط لوحده وھالأنظمةلقد عمدت غالبیة 

عمل بھ المشرع الجزائري حیث خص كل قطاع بقانونھ الأساسي فللجامعة والقضاء ما

ة وضع قانون واحد قوانین خاصة بھا والأصل ھو عدم إمكانی....والصحة والبرید والدفاع 

ن إا لایمنع من خضوعھا لقواعد ومبادئ مشتركة تحكمھا وذیحكم جمیع المرافق إلا أن ھ

المرافق لغاءإدراسة النظام القانوني للمرافق العامة تقتضي التطرق الى قواعد إنشاء و

:  ا المبحث وذلك من خلال ذطرق علیھ في ھتا ما سنذوالمبادئ الأساسیة التي تحكمھا وھ

إنشاء وإلغاء المرافق العامة :المطلب الأول

.المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة :المطلب الثاني
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.إنشاء وإلغاء المرافق العامة:المطلب الأول

عامة ا المطلب على المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق الذسوف نتطرق في ھ

.لك من خلال فروع ذو

.إنشاء المرافق العامة:الفرع الأول

نشاء المرافق العامة ھو تأسیس مشروعات كافیة تعمل لإشباع الحاجات إیقصد ب

تحقیق النفع العام وتتمیز طرق إنشاء المرافق العامة في الجزائر حسب طبیعة أوالعامة 

.يالمرفق سواء كان مرفق عام وطني أو مرفق عام محل

.إنشاء المرافق العمومیة الوطنیة :أولا

المرفق العمومي على المستوى الوطني إنشاء إن تحدید السلطة المختصة بعملیة 

خضع لمعیار توزیع السلطات بین الھیئة التشریعیة والھیئة التنفیذیة وقد كان تطبیق ھدا ت

تسم بھا توزیع السلطات تلك باختلاف الوضعیة القانونیة التي ذالمبدأ في الجزائر مختلفا و

التشریعیة والتنفیذیة من جھة وبین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول من جھة ةالسلطبین

عتباره أداة الدولة لتحقیق إونظرا لأھمیة المرفق العمومي ب1التنفیذیةأخرى أي داخل الھیئة 

بتحدید السلطة النفع العام وتلبیة الحاجیات الأساسیة  للمجتمع نجد الدستور قد تكفل

وتنظیم كانت السلطة المختصة بعملیة إحداث1989ففي دستور 2'المختصة بإنشائھ

المرافق العامة ھي  السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة الذي یصدر مراسیم 

ن إحداث المرافق إتنفیذیة وعلیھ فیصدر مراسیمالذي ورئیس الحكومة سابقا رئاسیة 

ا حسب ذوھ)الوزیر الأول ,رئیس الجمھوریة (ختصاص السلطة التنفیذیة إمنالعمومیة ھو

فبالإضافة إلى تكریس دور السلطة التنفیذیة في إنشاء 1996منھ  أما دستور 115المادة 

لك حسب المادة ذالعمومیة وبإنشاء المؤسساتعترف للسلطة التشریعیة أالمرافق العامة قد 

201اد المرجع السابق ص ناصر لب-1

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نموذجا مركز التوثیق والبحث والخبرة ،تقییم أداء المرفق العمومي ،إیمان لعمیري-2
8ص42العدد،
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منھا على المجالات التي یشرع فیھا البرلمان والتي 29حیث حددت في الفقرة 122

ختصاص إدن یبقى إنشاء المرافق العامة الوطنیة من إ1من بینھا إنشاء فئات المؤسسات

لك بموجب إصدار مراسیم رئاسیة أومراسیم تنفیذیة  ماعدا في مجال فئات ذالتنظیم و

ومن بین المراسیم الصادرة 2یبتعد كثیرا عما ھو سائد في فرنساا الوضع لاذالمؤسسات وھ

المتضمن 2008جانفي5المؤرخ في03-08المرسوم التنفیذي رقم :عن السلطة التنفیذیة ھي

.إنشاء جامعة سكیكدة

المتعلق بإحداث مدرسة للشرطة 2008ماي 26المؤرخ في 151-8مرسوم رئاسي 

.القضائیة التابعة للدرك الوطني

المتضمن إنشاء مكتبات 2008یولیو 26المؤرخ في 236-8المرسوم التنفیذي رقم 

.المطالعة العمومیة

المتضمن إنشاء مراكز 2008سبتمبر 20المؤرخ في 285- 8المرسوم التنفیدي رقم 

.التكوین المھني والتمھین 

: المرافق العامة المحلیةإنشاء :ثانیا

المتعلق بالولایة 07- 12المتعلق بالبلدیة والقانون10-11لقد خول كل من القانون 

.بإنشاء وإحداث مرافق عامة محلیة)البلدیة والولایة (لھیئتي الإدارة المحلیة 

مع مراعاة أحكام :"من قانون البلدیة على149تنص المادة :مرافق العامة للبلدیةال- ا

لح العمومیة البلدیة التي تھدف ا المجال تضمن البلدیة سیر المصاذالقانونیة المطبقة في ھ

ه الصفة تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة ذإلى تلبیة حاجات مواطنیھا وإدارة أملاكھا وبھ

: العامة مصالح عمومیة التقنیة قصد التكفل على وجھ الخصوص بما یأتي

سالف الذكر من الدستور122انظر المادة-1

246المرجع السابق ص،محمد الصغیر بعلي-2
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ستعملة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه الم-

النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى -

الإنارة العمومیة , صیانة الطرقات وإشارات المرور-

الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة 

ویشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة للبلدیة إجراء مداولة ..." النقل الجماعي-

دیتین أو أكثر إن تقرر الاشتراك في إطار من طرف المجلس الشعبي البلدي كما یمكن لبل

مؤسسة عمومیة مشتركة لأجل تحقیق خدمات والتجھیزات ومصالح ذات النفع المشترك 

215.1وھدا حسب المادة 

یمكن للولایة إن تنشئ قصد تلبیة الحاجات الجماعیة :المرافق العامة الولائیة-ب

ا ذولائي مصالح عمومیة ولائیة وھلك بموجب مداولة من المجلس الشعبي الذلمواطنیھا و

مساعدة ورعایة الطفولة والأشخاص المسنین ,جل التكفل بالطرق والشبكات المختلفة أمن 

المساحات ,الصناعات التقلیدیة والحرف ,النظافة العمومیة ومراقبة الجودة ,النقل العمومي ,

.الخضراء 

وجب مداولة المجلس الشعبي إذن لصحة قرار إنشاء المرافق المحلیة لابد أن یكون بم

البلدي إذا كانت مرافق عامة البلدیة وعن طریق مداولة المجلس الشعبي الولائي إذا كانت 

2.مرافق عامة ولائیة

سالف الدكر11- 10رقم نون البلدیة من قا215و149انظر المواد-1

سالف الذكر12-07رقم من قانون الولایة148و141انظر المواد -2
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العامةإلغاء المرافق :الفرع الثاني

وھنا لابد من إن المشرع الجزائري لم یحدد صراحة طرق إلغاء المرافق العامة 

ن إلغاء المرفق یتم بنفس أسلوب أالرجوع إلى القواعد العامة في القانون والتي تستوجب 

ن السلطة التي أنشأت المرفق العام ھي التي تضع أفمن المعروف , تبع في إنشائھإالذي 

لمنظمة لسیره حسب ماتقتضیھ المصلحة العامة وحسن أداء الخدمات التي یؤدیھا االقواعد 

تغیر مع المنفعة العامة  فیحق للك لذه القواعد وذرفق للجمھور وإذا تبین عدم صلاحیة ھالم

لھذه السلطة إلغاؤه أو تغییر النظام القدیم وحلول محلھ نظام جدید یتماشى مع متطلبات 

لك ینبغي على الأفراد عدم التمسك بالنظام القدیم كما لایمكنھ إجبار الإدارة على ذل1الأفراد

الخدمات العامة التي یقدمھا المرفق أن ه الأخیرة ذرار في تأدیة خدماتھا إذا مارأت ھستمالإ

نھ یتم الإلغاء بنفس الطریقة التي أیمكن تغییرھا وفقا لمتطلبات المصلحة والقاعدة العامة 

أنشئ بھا ،إذا كان الإنشاء من طرف السلطة التنفیذیة فیتم الإلغاء بموجب مرسوم رئاسي أو 

لك  أما فیما یخص المرافق  ذا نص القانون على خلاف إذرسوم تنفیذي إلا بموجب م

تقوم بحلھ وقد نصت أنالمحلیة فان السلطة الوصائیة تستطیع بعد إحداث المرفق العمومیة

تحدد قواعد تنظیم المؤسسات :" من قانون البلدیة على 154الفقرة الثانیة من المادة 

ي یحدد ذال200-83وقد نص المرسوم رقم "ریق التنظیم العمومیة البلدیة وسیرھا عن ط

الفقرة 26شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة وتنظیمھا وسیرھا حیث تنص المادة 

تنشا المؤسسة العمومیة دون تحدید أي مدة لھا وتحل قانونا بإلغاء المرفق الذي ":الأولى 

:الفقرة الثانیةفي 26المادة تنص ف, أما فیما یخص المؤسسة الاقتصادیة" تتولى تسییره 

نھ أن أستغلالھا عجزا من شإنھ عندما یبرز إقتصادیة فنھ فیما یتعلق بالمؤسسة الإأغیر "

أن یسحب الترخیص یضر بمستقبل التوازن المالي للولایة أو البلدیة المعنیة یمكن

.والإلغاء یعني وضع حدا لنشاطھ2."..ستغلال بالإ

218ص،2004بدون دار النشر،الطبعة الأولى،فرحات، القانون الإداري العام،دكتور فوزي -1

العمومیة المحلیة وتنظیمھا ، الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسة 1983مارس 19،المؤرخ في 200-83مرسوم رقم -2

801، ص 12وسیرھا ،ج،ر العدد
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المبادئ التي تحكم سیر المرفق العمومي :المطلب الثاني

لكل مرفق من المرافق العامة قواعد ذاتیة إلا أن جمیعھا تحكمھا مبادئ أساسیة سواء 

المحلیة سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو كانت الجماعاتكانت ھده المرافق تابعة للدولة أو 

وقد قام احد الفقھاء وھو لویس 1باشر أو بأي شكل أخرتدار عن طریق الاستغلال الم

رولان بتنظیم ھده المبادئ بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادئ أساسیة وتسمى بقوانین 

مبدأ استمراریة المرفق العام ،ومبدأ قابلیتھ رولان وھي مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي،

)التكیف(للتغیر والتبدیل 

مساواة المنتفعین أمام المرفق العمومي مبدأ:الفرع الأول

2تعتبر المساواة حجر الزاویة والمبدأ الأساسي الذي یحكم قواعد القانون بصفة عامة

وھو یسود جمیع المرافق العامة بأسرھا ویقضي بالمساواة بین جمیع من تتوافر فیھم نفس 

أساسا من النصوص ومبدأ المساواة تجد جذورھا3الشروط والتي یفرضھا المرفق العام

القانونیة والدستوریة وھو الیوم یمثل حق من حقوق الإنسان وحق دستوري حیث نصت 

كل مواطنین سواسیة أمام القانون ولایمكن أن یتذرع  بأي "على أنھ من الدستور29المادة 

تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف شخصي 

ین یتساوون في المراكز القانونیة بحیث تتم ذوالمساواة تكون بین الناس ال"جتماعيإ

لتزام ھذه إوبقصد بالمساواة أمام المرافق ھو 4معاملتھم على قدم المساواة مع توفیر العدالة

ه القاعدة كل الدساتیر الجزائریة ذالأخیرة بتقدیم خدماتھا للمنتفعین دون تمییز وقد كرست ھ

:ھدا المبدأ في نتیجتین ھما ویتجلى مضمون 

186ص،2003الإسكندریة ،ة معارفأمنشبدون طبعة،، ،الوجیز في القانون الإداري،عبد الفتاح أبو اللیل-1

422صالمرجع السابق عبد الغني عبد الله البسیوني عبد الله -2

310ص1998،دار الثقافة للنشر والتوزیعون طبعة ،بد،القانون الإداري ،ھاني علي طھراوي -3

330ص،،2006،دار الثقافة للنشر والتوزیع  بدون طبعة ،،القانون الإداري ،نواف كنعان-4
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:من خدمات المرفق العموميرتفقین لممساواة جمیع ا:أولا

ا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعین معاملة واحدة دون تفضیل ذویقتضي ھ

من 31لمادة لك من حیث الخدمات التي یقدمھا بحیث نصت اذالبعض على البعض الأخر و

تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في :"الدستور على مایلي 

تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة تعوق التي العقبات الحقوق والواجبات بإزالة

تمیز بالحیاد في ی،إذ"جتماعیة والثقافیة لإقتصادیة  واالجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والإ

عدم تحیز الإدارة ":وذلك بنصھا من الدستور 23ا حسب المادة ذمع المنتفعین وھھعلاقت

نتفاع شخص أو فئة ممن یلبون لك یجب علیھ عدم تفضیل في مجال الإذل"یضمنھ القانون 

ا لایمنع المرفق العمومي من فرض بعض الشروط ذنتفاع من خدماتھ كما أن ھشروط الإ

مؤسسة سونلغاز :روط متعلقة بدفع رسوم أو تقدیم وثائق مثل التي تستوجبھا القوانین كش

التي تشترط تقدیم وثیقة تتعلق بالعقار موضوع الخدمة كما تفرض إدارة الخدمات الجامعیة 

على الطلبة الراغبین في الحصول على غرف في الإقامة الجامعیة أن یقدموا مایثبت أن 

عمال بمبدأ المساواة المنتفعین من خدمات المرفق إن ،إإقامتھم العائلیة على بعد مسافة بعیدة 

.العمومي لیس مطلقا إذیشترط تماثل المراكز من حیث تشابھ وتعادل أوضاعھم

المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة :ثانیا 

من 51یترتب على ھدا المبدأ حق الأفراد في الالتحاق بالوظائف العامة إذ تنص المادة 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة :"ليالدستور على مای

نص علیھ قانون الوظیفة وھدا ما" شروط أخرى غیر الشروط التي یحددھا القانون

لتحاق بالوظائف العمومیة یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الإ"74العامةفي مادتھ

لتحاق بالوظائف وتطبیق قاعدة المساواة في الإحترام إكما قد نص على ضمانات كفیلة ب"

العامة من خلال إلزام مرافق العامة لدى لجوئھا للتوظیف بمراعاة شروط عامة التي یجب 

أن یكون ،یكون جزائري الجنسیة كأن 75توافرھا في جمیع المترشحین حسب المادة 

الوطنیة بالإضافة إلى تجاه الخدمةإمتمتعا بالحقوق المدنیة أن یكون في وضعیة قانونیة 
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توافر شرط السن والقدرة البدنیة والذھنیة كما یجب تقید بإجراءات وكیفیات التوظیف حسب 

لتحاق بالوظائف العمومیة عن طریق مسابقة على أساس إنھ یتم أالتي نصت على 80المادة 

الفحص ,لنسبة لبعض أسلاك الموظفین مسابقة على أساس شھادات با,ختبارات الإ

الإلتزام بأداء :إن المساواة في الحقووق یقابلھ مساواة في الإلتزامات والأعباء مثل .1المھني

سنة ،مساواة أمام 19الخدمة الوطنیة بالنسبة للذین یتمتعون بالجنسیة الجزائریة والمكملین 

....الأعباء الجبائیة 

م بانتظام واطراد مبدأ سیر المرفق العا:الثانيلفرعا

ستمرار النشاط الذي یقوم بھ المرفق بصورة منتظمة ودون توقف أو إویقصد بھ 
لك ذن الغرض من إنشاء المرفق العمومي ھو تقدیم خدمات ضروریة للمجتمع ونقطاع لأإ

لك یعتبر من المبادئ الأساسیة التي لاتحتاج تقریرھا لنص ذبإشباع الحاجات العامة ل
دا توقفت أوتعطل إطراد فإطبیعة المرافق تستلزم ضمان سیرھا بتشریعي خاص وأن

ستبعاد كل ماشأنھ إیقاف إلك یجب ذسیرھا تعرض المجتمع لأضرار بالغة الخطورة ول
یجب وضع مجموعة من ضمانات منھا تنظیم ممارسة حق الإضراب وتنظیم إذ سیرھا 

ضمانات تشریعیة بالإضافة وھي تمثل2الاستقالة وسن قواعد خاصة لحمایة أموال المرفق
.إلى ضمانات أخرى كنظریة الموظف الفعلي ونظریة الظروف الطارئة 

: ضمانات تشریعیة وتتمثل في:1

بحیث یعرف بأنھ توقف إداري جماعي عن العمل لمدة :تنظیم حق في الإضراب- ا

على من الدستور 57وقد نصت المادة 3لك بغرض تحقیق مطالبھمذغیر محددة وأومحددة

من 36كما نصت المادة "أن حق في الإضراب معترف بھ ویمارس في إطار القانون :"

یمارس الموظف حق في الإضراب في إطار التشریع المعمول بھ " قانون الوظیفة العامة

9سالف الذكر ،صالوظیفة العامة ،من القانون80-75-74المواد -1

297سابق صالالمرجع ،دكتور ھاني علي الطھراوي-2

341-340المرجع السابق ص،مار بوضیاف عدكتور- 3
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ة إذا وتحسین ظروف العمل وخاصھي الأجور ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإضراب"

ستنفاد إجراءات إإلیھ بعد ویلجأ انعدم الحوار المباشر بین الإدارة المستخدمة والعمال 

:ھيا الحق ذالمصالحة ومن أھم شروط ممارسة ھ

بحیث لایمكن الشروع في الإضراب إلابعد التأكد :ستنفاد إجراءات التسویة الودیةإ-

في المصالحة والوساطة ومفاوضة بین من فشل محاولات التسویة الودیة والقانونیة المتمثلة

إذا :على أنھ 02-90من القانون 24العمومیة إد تنص المادة ممثلي العمال وممثلي الإدارة 

إستمر الخلاف بعدإستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص علیھا أعلاه وفي 

حق العمال في غیاب طرق أخرى للتسویة قد ترد في عقد أو إتفاقیة بین طرفین یمارس 

"اللجوء إلى إضراب وفقا للشروط والكیفیات المحددة في أحكام القانون 

بحیث یجب أن یكون قرار اللجوء إلى :موافقة جماعة من العمال على الإضراب -

لك في جمعیة ذضراب صادر عن الأغلبیة وبالإرادة الحرة دون إكراه أو ضغط ویتم الإ

بحیث یعبر عن رأیھم في الإضراب عن على الأقل عامة تضم كافة العمال أو نصفھم 

قتراع السري ویكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادر عن الأغلبیة المطلقة طریق الإ

للإضراب أما الرافضین1ن نفس القانونم28ا حسب نص المادة ذللعمال الحاضرین وھ

عن العمل وحسب فیحق لھم متابعة العمل دون إجبار من قبل المضربین عن العمل للتوقف 

عاقب القانون عرقلة حریة العمال ویعد عرقلة لحریة العمل كل فعل من ی"فإنھ34المادة 

"نھ أن یمنع العامل من العمل أو مواصلتھ بالتھدید أو مناورة احتیالیة أو عنف أو اعتداء أش

ى لك بإعلام الإدارة أو السلطة العامة بقرار اللجوء الذو:إشعار مسبق بالإضراب -

الإضراب مع تحدید بدایة الشروع فیھ ومدتھ وتحسب مدة الإشعار ابتدءا من تاریخ إیداعھ 

لدى مستخدم وإعلام متفشیة العمل المختصة إقلیمیا وتحدد ھده المدة عن طریق مفاوضة 

، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وممارسة حق 1990فیفري 6المؤرخ في 02- 90من القانون 28أنظر المادة -1

.234،ص 6الإضراب ج ر العدد
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من القانون 30لمادة أیام ابتداء من تاریخ إیداعھا حسب ا8تقل عن والتي یجب أن لا

السابق 

أي عدم احتلال أماكن العمل بالقوة ودلك :من وسلامة أماكن ووسائل العملأضمان -

باتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل العمل وعدم ھجرة الإدارة 

المستخدمة ومواقع العمل وھدا من اجل ضمان مبدا الاستمراریة وأي تصرف یقوم بھ 

أشھر 6حیث یعاقب بالحبس من العمال من تخریب یترتب علیھم مسؤولیة مدنیة اوجزائیة 

وھدا أو ترفع إحداھما 5000000دج إلى  200000سنوات وبغرامة مالیة من 3إلى 

.نفس القانون من02فقرة 55حسب المادة 

على وتتمثل في مواصلة النشاط الضروري الدي یجب:ضمان حد أدنى من الخدمة -

لى المساس إنقطاع التام عنھا إؤدي ،یالعمال ضمانھا عندما یتعلق إضراب بنشاطات 

ه المواصلة في ذقتصادیة وتكون ھالإساسیة أو بنشاطات الأستمراریة المرافق العمومیة إب

سیر المرفق لمبدألك تجسیدا ذ38وقد حددت المادة 1دني من الخدمة الإجباريأشكل قدر 

النقل والمواصلات السلكیة ، المناوبة ، ستشفائیة إمصالح-:وھي طرادإبانتظام و

2......واللاسلكیة مصالح مكلفة بمراقبة المرور الجوي 

لك ذستثني من إدن المشرع قد أباح ممارسة الإضراب عمال قطاع الوظیفة العامة وإ

وظفین القانون  وھم القضاة منفس من 43ا حسب المادة ذبعض الفئات من الإضراب وھ

،مصالح الأمنأعوان،الخارج في المعینین بمرسوم أو موظفین الدین یشغلون مناصب

مصالح الاستغلال شبكات أعوان،أعوان میدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة 

العاملین في الأعوان المیدانیین،الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤؤن الخارجیة 

435ص، 2013الجزائر ،ر دار بیرتي للنش،بدون طبعة ، موسوعة القانون الجزائري ،الدكتور عبد المجید زعلاني-1

234سالف الذكر، صمن القانون ،38أنظر المادة -2
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من 57كدت علیھ المادة أوھدا ما1الجمارك عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون

أمكن القضاء وإذایجب أخد الاحتیاطات اللازمة لتوقي الإضراب قبل حدوثھ ،إذاالدستور

.على الأسباب المؤدیة إلیھ والتي تؤثر على سیر المرفق العمومي

ستمراریة إللمحافظة على سیر المرفق العام واضمان:حق الاستقالةتنظیم ممارسة -ب

ولایتم إنھاء الخدمة ଶستقالة ھو إنھاء خدمة الموظف بناء على رغبتھنشاطھ ومفاد الإ

ستقالة كتابیا والتعبیر عن إرادتھ في التخلي عن القیام بالوظائف وإنما یجب بمجرد تقدیم الإ

من القانون الوظیفة على 219-218تینأكدت المادتعیین وقدقبول الجھة التي لھا سلطة ال

یرسل ،وجوب تقدیم طلب كتابي یعبرفیھ الموظف عن رغبتھ في قطع علاقتھ الوظیفیة 

إلى غایة صدور قرار قبول الاستقالة العمل ستمرار في أداء الطلب إلى السلطة ویلزم بالإ

رھا خلال شھرین إبتداءا من تاریخ إیداع قراتخاذ إوقد ألزمت السلطة المكلفة بالتعیین ب

نتھاء الأجل الأول إن تؤجل موافقة لمدة شھرین بعد أالطلب ویجوز لھا في حالة الضرورة 

220.2حسب المادة اذوھ

وتتجلى ھده الضمانات في نظریة الموظف الفعلي ونظریة :ضمانات قضائیة:2

.الظروف الطارئة

لك الشخص الذي یمارس ذبالموظف الفعلي ھو ویقصد:نظریة الموظف الفعلي - أ

نھ لم یعین تعیینا صحیح وكأصل عام یجب إلغاء جمیع تصرفاتھ أختصاص إداري رغم إ

لك في ذطراد وإنتظام وإن القضاء وسعیا منھ إلى ضمان أداء الخدمات العامة بأغیر 

ظروف عادیة مثل تفویض الرئیس لمرؤوسھ 

بادر شخص إذالة الحروب  والكوارث الطبیعیة ففي حا:نظریة الظروف الطارئة -

نھا صادرة من شخص لیس لھ صفة الموظف القانوني أقانونیة رغم أثاربالقیام بأعمال تنتج 

154ص،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع،2003،بدون طبعةالوجیز في القانون الإداري،مد حمال مطلق دنیبات مح-1

18،من قانون الوظیفة العامة سالف الذكر،ص218،219،220نظر الموادأ-2



46

ماھیة المرفق العموميالفصل الأول

إدارةستثنائیة بالبلدیة وتخلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي عنإاحلت ظروف ذمثال إ

.ن عملھم ینتج آثار قانونیة إلمواطنین فالوظیفة وحل محلھم ا

:مبدآ قابلیة المرفق للتغیر والتبدیل :الفرع الثالث

ھ بإمكان الإدارة التدخل في أي وقت لتعدیل وتغییر القواعد التي تحكم أنیقصد بھ 

إدارة أنلك كون ذتتفق وتحقیق المصلحة العامة على أفضل وجھ ومرافق العامة حتى

للمرافق العامة على الوصول إلى تشغیلھا بأكبر كفاءة ممكنة في ظل تعمل في تنظیمھا 

ه الظروف أو ظھر للإدارة طریقة أفضل لزیادة كفاءة ذا تغیرت ھذإالظروف القائمة و

یكون لأحد أنبتغاء تحقیق المصلحة العامة بإجراء ماترى من تعدیل دون إالمرفق و

و من العاملین فیھ فلیس لھم الحق بالمطالبة عتراض علیھ سواء من قبل المنتفعین بالمرفق أإ

حتجاج على تغییر نظام إببقاء النظام الذي تعاقد على الخدمة في ظلھ كما لایمكنھ 

.1الترقیات

والتغییر لایقتصر على القواعد المنظمة للمرفق وإنما یمتد أیضا لیشمل أسلوب إدارتھ 

مختلطة اله الأخیرة إلى الشركة ذھفیجوز تغییره من إدارة مباشرة إلى مؤسسة عامة أومن

تغییر لایجوز الدا تم إلك مصلحة فذوتغییرھا إدا رأى في أكما لھ حق في فرض رسوم 

بالحق في تعدیل للإدارةعتراف إه القاعدة ذیترتب على ھللموظفین التمسك بالنظام القدیم ،

ح للسلطة المختصة ن تمنأمن الطبیعي 2سیر المرفق العمومي بما یتفق مع الصالح العام

حق تعدیل النظم المقررة للمرافق العامة في أي وقت تحقیقا للمصلحة العامة ودون تغییر 

ا ذعتراض على ھالإللمستنفدینولایمكن 3ا التعدیلذفي حقوق الأفراد الدین یتأثرون بھ

4على النظام القدیمإبقاءالتغییر كما لیس لھم الحق في 

310ص2004دار جامعة الجدیدة للنشر والتوزیع بدون طبعة ،،الإداريالقانون ،تور ماجد راغب الحلودك-1

200ص2012،دار الفكر الجامعيبدون طبعة ،أصول قانون الإداري،دكتور حسام المرسي-2

188دكتور إعاد علي حمود القیسي المرجع السابق ص-3

،2002،لبنان مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بدون طبعة ،،داري خاص قانون الإ,دكتورة ھیام مروة -4

53ص
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العموميماھیة المرفقالفصل الأول

:خلاصة الفصل

ي تم تطرق فیھ ذستعراضنا في الفصل الأول لماھیة المرفق العمومي والإمن خلال 

نھ إذا تم مزج بین المعیارین المادي أإلى مفھوم المرفق العمومي والنظام القانوني لھ نستنتج 

لى نھ سیكون أكثر وضوحا ویكون تعریفھ عإوالموضوعي في تعریف المرفق العمومي ف

ن من مقوماتھ إالنحو التالي كل نشاط تمارسھ الھیئة العامة بغرض إشباع الحاجات العامة و

یعتبر من ،توافر عناصره وفي حالة غیاب أي عنصر یحول دون قیام المرفق العمومي 

المرفق ن إلغاء إو الجماعات المحلیة إنشائھا وأمتطلبات الضروریة التي یجب على الدولة 

ه ذختلاف القانون الذي یحكم ھإنشأ بھا وبالرغم من أنفس الطریقة التي یتم بالعمومي 

ختلاف أنواعھا إلا أنھا تشترك في قواعد أساسیة تحكم سیره لإالمرافق نظرا 
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:تمھید

النشاط الذي طبیعةلمرافق العامة و بحسب تختلف طرق إدارة المرافق العامة بتنوع ا

تؤدیھ و كذلك بحسب درجة تدخل الدولة أو الأشخاص العامة بأجھزتھا الإداریة و السلطة 

الخ لأن المرافق ...و إقتصادیة،إجتماعیة المختصة تأخذ بإعتبارات مختلفة و متعددة سیاسیة 

من تختلف عن مرافق أخرى كمرفق العامة التي تمس الدولة في كیانھا كمرافق الدفاع و الأ

و الإدارة قد ترى أن الخدمات التي یقدمھا المرفق تمس حاجات . توزیع الماء و الكھرباء

حیویة للجماھیر أو ترتبط ببعض مظاھر سیادة الدولة لذلك ترى أن تقوم بإدارتھ بواسطة 

ي ھذا النوع أجھزة إداریة مباشرة و ھو ما یعرف بالإدارة المباشرة للمرفق و یدخل ف

.الإستغلال المباشر و المؤسسة العامة

دارة أن إدارة المرفق یمكن أن یعھد بھا إلى شخص من أشخاص القانون الإو قد ترى 

الخاص كفرد أو شركة خاصة وھو الأمر الذي ینطبق على أسلوب إدارة المرفق العام بواسطة 

بالإضافة إلى الإقتصاد المختلط .عقد الإمتیاز

:سنتطرق إلیھ في ھذا الفصل وذلك من خلال و ھذا ما

). أسالیب عامة(الإدارة المباشرة:المبحث الأول

.أسالیب خاصة:المبحث الثاني
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لإدارة المرفق العمومي ) الإدارة المباشرة(الطرق العامة  :المبحث الأول 

مباشرة في تدخل الجماعات الإقلیمیة سواء الدولة أو البلدیة أو الولایة في تتجسد الإدارة ال

إدارة مرفق عمومي مباشرة بواسطة أعوانھا وأموالھا وتجدر الإشارة إلى أن المیزة التي یتمتع 

ا الأسلوب في مختلف أشكالھ ھو أن المرفق العمومي لایتمتع بالشخصیة المعنویة ذبھا ھ

قلال مالي أو إداري ویأخذ أسلوب المشاركة شكلین ھما الإستغلال المباشر وبالتالي لیس لھ إست

:والمؤسسة العامة وھذا ما سنتناولھ في ھدا المبحث وذلك من خلال 

الإستغلال المباشر :المطلب الأول

المؤسسة العامة :المطلب الثاني 
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الإستغلال المباشر: مطلب الأولال

یمثل الإستغلال المباشر الشكل العادي لتسییر المرفق العمومي حیث أن الإدارة نفسھا 

الھا بحیث تخضع إلى قواعد مقررة في المیزانیة وھي التي تقوم بتشغیلھ بواسطة أعوانھا وأم

1.لسلطة العامةالعمومیة مستعملة في ذلك أسالیب القانون العام لاسیما إمتیازات ا

.تعرف الإستغلال المباشر: الفرع الأول

موالھا أیقصد بھ قیام الدولة أو إحدى الھیئات بإدارة مرفق بنفسھا مستخدمة في ذلك 

تعتبر أموال المرفق في ھذه الحالة أموالا ووعمالھا ووسائل القانون العام وتحت مسؤولیتھا 

ة في إدارة وتسییر المرفق العام أو إستغلالھ وھي طریقة تقلیدی2عامة و موظفوھا عمومیون

داریة لأن نشاطھا لا یستھوي الأفرادت تدار بھا الآن جمیع المرافق الإوأصبح3مباشرة 

وعادة ما یمتنعون عن القیام بھ لأنھ لا یحقق ربحا لھم على خلاف نشاط المرافق الإقتصادیة 

ومیة ه الطریقة لإدارة المرافق الإداریة القفالإدارة تستعمل إمتیازات مقررة لھا وتلجأ إلى ھذ

داء أھمیة الوطنیة التي تعمل على غیرھا من المرافق ذات الأمرفق التعلیم والصحة و: مثل

.4خدمات للجمھور دون تحقیق الربح

وإن أشخاص العامة یجب علیھا في حالة الإستغلال المباشر أن تقوم بإدارة المرافق التي 

ضمن أقصى قدر من الرقابة على تشغیل وإنتظام ھذه المرافق والتي تمس تتبعھا مباشرة حتى ت

.الحاجات الأساسیة للأفراد

إن أسلوب الإستغلال المباشر یتلائم مع المرافق العامة الإداریة التي تخضع لقواعد 

در الصناعیة التي تحتاج إلى ققد في المرافق العامة التجاریة والقانون العام بینما إستخدامھ منت

.211ص ،المرجع السابق ،ناصر لباد-1

.313ص،2000، الإسكندریة،دار الفكر الجامعي، بدون طبعة ،الجزء الاول ،الإداريالقانون،محمد فؤاد عبد الباسط-2

مؤسسة الجامعیة للدراسات ، الطبعة الأولى،الدراسة مقارنة ،اسیة للقانون الإداريمبادئ أس،،دكتور حسین محمد عواضة-3

.94ص 1997، و النشر و التوزیع 

.256ص ،المرجع السابق ،عبد الغني عبد الله البسیوني-4
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من الحریة في إدارتھا لا تتناسب مع القوانین و النظم العامة و تعقیدات المالیة العامة و لھذا 

1.السبب یبقى ھذا الأسلوب متلائما مع المرافق الإداریة و القومیة كالوزارات

انون العام فلقد أجاز المشرع للبلدیة إستغلال إن مرفق الذي یمارس بھذا الأسلوب یخضع للق

یمكن للبلدیة «: من قانون البلدیة على151مصالح عمومیة بصفة مباشرة حیث نصت المادة 

أن تستغل مصالحھا العمومیة عن طریق الإستغلال المباشر، تقید إیرادات و نفقات الإستغلال 

زینة البلدیة طبقا لقواعد المحاسبة المباشر في میزانیة البلدیة ویتولى تنفیذھا أمین خ

2.»العمومیة

یمكن للمجلس «علىمن قانون الولایة 142المادة نصت ونفس الأمر یقع على الولایة حیث 

یعمل »الشعبي الولائي أن یستغل مباشرة مصالحھ العمومیة عن طریق الإستغلال المباشر

تي یقرر إستغلالھا بواسطة ھذا المجلس الشعبي الولائي على تحدید المصالح العمومیة ال

من نفس القانون، تسجل الإیرادات والنفقات الإستغلال 143الأسلوب وھذا حسب المادة 

3.المباشر في میزانیة الولایة حسب قواعد المحاسبة العمومیة

أن تلجأ إلى إدارة مرافقھا بطریقة ) إقلیمیة ومرفقیة(إذن یمكن للإدارة المركزیة أو اللامركزیة 

لإستغلال المباشر ودون أن تنفصل وتستقل تلك المرافق قانونیا عن الجھة التي أحدثتھا أو ا

أن تقوم بلدیة بإدارة مرفق النقل أو النظافة : مثلأنشأتھا حیث لا تكتسب الشخصیة المعنویة 

.مباشرة بإستعمال موظفیھا وأموالھا

.النتائج المترتبة على الإستغلال المبائر: الفرع الثاني

:یترتب على طریقة الإستغلال المباشر النتائج الأساسیة التالیة

.138ص ،2004، منشأة المعارف الطبعة الثانیة ، ،مبادئ القانون الإداري،عدنان عمرو-1

.سالف الذكر 10-11دیة قانون البل-2

.من قانون الولایة سالف الذكر145-144-143أنظر المواد -3
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منشئة للمرفق سواء بلدیة أو الوزارة الولائیة التكون علاقة العمل قائمة بین الجھة الإداریة -

الة إلغاء المرفق حظف العامل بالمرفق العام و علیھ فإن علاقة العمل تبقى قائمة في ووبین الم

.العام

إن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام مسیر في شكل إستغلال مباشر ھي ملك للإدارة -

من قانون 151مة مالیة مستقلة و ھذا ما أكدت علیھ المادةذالتي أنشأة  المرفق إذ لا یتمتع ب

من نفس 152ومن مقتضیات التسییر منح المرفق العام میزانیة مستقلة إذ نصت المادة بلدیةال

یمكن البلدیة أن تقرر منح میزانیة مستقلة لبعض المصالح العمومیة المستغلة «ھأنعلىالقانون

:ما یليىمنھ و التي نصت عل145و ھو ما ذھب إلیھ قانون الولایة حسب المادة »مباشرة

لولائي أن یقر میزانیة مستقلة لصالح بعض المصالح العمومیة لالمجلس الشعبي یمكن«

.»الولائیة المستغلة عن طریق الإستغلال المباشر ویجب علیھ ضمان توازنھا المالي

التي تتعلق بالمرفق العام تصدر أو تبرم من الناحیة ) القرارات و العقود(إن جمیع التصرفات

بلدي، الشعبي المجلس الرئیس (المختصة بالجھة الجواریة المنشأة القانونیة من طرف السلطة

).واليال

إن عدم إكتساب المرفق العام المدار والمسیر بطریقة الإستغلال المباشر للشخصیة المعنویة 

یترتب علیھ عدم تمتعھ بأھلیة التقاضي حیث یمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعمالھ 

1ئیة المختصة وذلك بواسطة ممثل قانوني للجھة الإداریة المنشأةوتصرفاتھ أمام الجھة القضا

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على إختصاص المحاكم801المادة وقد نصت

في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى التفسیریة و فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن البلدیة 

2.اریة الأخرى للبلدیةو المصالح الإد

. 270-269ص ،المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي -1

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة801أنظر المادة -2
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المؤسسة العامة :المطلب الثاني

في بعض الأحیان قد یلجأ المشرع إلى أسلوب آخر لإدارة المرافق العامة فیمنحھا إلى 

قانون العام أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة كما یسمح لھا بإستخدام وسائل ال

عمال إداریة یطلق على أموالھا أموال عامة وأعمالھا أو یعتبر موظفوھا موظفین عمومیین و 

ھذا الأسلوب تسمیة المؤسسة العامة، بحیث تعتبر وسیلة من وسائل إدارة المرفق العام والأكثر 

من خلال ھ ولھذه المؤسسة أنواع و أركان تقوم علیھا وھذا ما سیتم إدراج1إنتشاراوشیوعا 

.فروع

.تعریف المؤسسة العامة: الفرع الأول

لقد عرف الفقھ التقلیدي المؤسسة العمومیة على أنھا عبارة عن مرفق عام یدار عن 
طریق المنظمة العامة وتتمتع بالشخصیة المعنویة مع خضوعھا للرقابة الإداریة و تختص في 

قد ظھرت ، .مة مالیة مستقلةذیتمتع بأعمال معینة قد عرفھا الفقیھ دوجي بأنھا مرفق عام 
المؤسسات العامة نتیجة للحاجة إلى تنظیم قطاع معین من القطاعات المختلفة وللتخلص من 
الروتین القاتل في العمل والمؤسسة العامة ھي شخص إداري أنشئ بقانون خاص لممارسة 

حقوقھ وأموالھ نشاط مالي أو صناعي أو تجاري أو زراعي ولھ إستقلال مالي بحیث تعتبر
دارة العامة للدولة الإمستقلة عن حقوق وأموال الدولة فھي تعتبر جزء لا یتجزء من جھاز 

مج بحیث تتمتع بالإستقلالیة لعملیاتھا براوالمنوطة لخدمة مصالح المواطنین وبتنفیذ الخطط و ال
قلال یجب أن لا یتم الإداریة والمالیة ولإنجاح خططھا و ممارستھا الإقتصادیة إلا أن ھذا الإست

أو ھي 2.على حساب الرقابة علیھا أو على مسؤولیتھا كمرافق عامة تستھدف الصالح العام
عامة تقتضي منح المرفق العام المؤسسة المرفق عام مشخص قانونیا و بالتالي فإن طریقة 

من خلال إضفاء الشخصیة المعنویة علیھ و ھذا خلاف )إداري و مالي(إستقلال قانوني 
ریقة الإستغلال المباشر تھدف المؤسسة العامة إلى حسن إدارة المرفق العام ذات أھمیة ط

وتخفیف عبء تسییرھا و متابعتھا عن الجھة الإداریة التي تنشئھا بموجب تمتعھا بالإستقلال 

.351المرجع السابق ص ،عمار بوضیاف -1

، دار الشروق للنشر و التوزیع،بدون طبعة و أسس تطبیق الوظائف الإداریة علیھاإدارة مؤسسات عامة ،زین منیر عبوي-2
.19ص 2009
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مید أن تنظیمھا إداري عام یتمتع بقدر من ویرى الدكتور محمد فاروق عبد الح1القانوني

رس أو المستشفیات بأسلوب المؤسسات العامة ایمكن أن تدار الجامعة مثلا أو المد2إستقلالیة 

و إن ھذه الأخیرة لا . إن المؤسسة العامة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال القانوني.

:إلا بتوافر أركان تتمثل فيتقوم یمكن أن 

.رفق العامالم: 1

تعتبر المؤسسة العامة أسلوب من أسالیب إدارة العامة للمرافق العامة و لھذا ینبغي أن 

ترتبط بھ فلا وجود لھا خارج نطاقھ لذلك إن المؤسسة العامة یجب أن تتوافر على عنصر 

نشاطھا في نطاق الأغراض و الأھداف التي حددت حصرالتخصص أي أن توجھ أموالھا و ت

أسیسھا فلا یمكن لھا ان تتجاوز ھذا النشاط بحیث یجب أن تدیر مرفق عام معین و في نطاق ت

.بحیث لا تستطیع إستعمال ذمتھا المالیة في نشاط آخر 3لا یمكن العمل خارج إطاره 

.الشخصیة الإعتباریة: 2

و ھي الركن الثاني لھا نظرا لإعتبارھا . تعد من الأركان الأساسیة للمؤسسة العامة

منح المؤسسة العامة شخصیة معنویة یجعلھا تتمتع بقدر كبیر من نكزیة إداریة مرفقیة إلامر

الإستقلال المالي و الإداري فلا یمكن تحقیق صفة المؤسسة العامة إلا بتزویدھا بالشخصیة 

المعنویة إذ لا تعتبر كثیر من منظمات المؤسسات لأنھا لیست لھا شخصیة معنویة و إن تمتع 

ھا أھلیة قانونیة للتعاقد و إستقلال في إدارة نشاطھا تحت وصایة لذه الصفة یجعلمؤسسة بھال

الإدارة المركزیة كما یصبح للمؤسسة حق التقاضي و تصبح تتمتع بذمة مالیة مستقلة عن 

في الھبات التي تتلقاھا أو ما تقترضھ من ةالدولة بحیث تستغل بإیراداتھا التي تتمثل عاد

یھ نتیجة فرض رسوم لما تقدمھ من خدمات تعود كلھا إلى میزانیتھا قروض و ما تحصل عل

كما یترتب على إكتساب الشخصیة المعنویة تمتعھا بالإستقلال الإداري بحیث تخضع للقانون ،

.272- 271المرجع السابق ص ،بعليمحمد الصغیر -1

.31المرجع السابق ص،دكتور محمد فاروق-2

.140ص ،المرجع السابق،عدنان عمرو-3
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مباشرة الدعوى أي ي العام و إن منازعاتھا تعتبر منازعات إداریة و یصبح لھا حق التقاض

بإسمھا للمطالبة بحقوقھا كما یجوز لھا إبرام عقود مع أطراف أخرى كما یترتب علیھا تحمل 

1. كافة المسؤولیات التقصیریة الناتجة عن أعمالھا و تعویض الغیر مما لحقھ من أضرار

.الرقابة:3

فقي فھذا لا یعني إذا كانت المؤسسة العامة تشكل إحدى صور اللامركزیة في جانبھا المر

تفرض علیھا لھا،إستقلالھا إستقلال تام أي قطع العلاقة بینھا و بین الإدارة إذ تظل خاضعة 

الرقابة و بالتالي تصبح المؤسسة العامة مقیدة بقیدین ھما قید التخصص و مفاده أن الغایة من 

ل المؤسسة ظیث تإحداثھا ھو إدارة مرفق عام معین اما القید الثاني فھو قید الوصایة بح

ھدف التأكد من عدم بخاضعة لنظام الوصایة، فمن حق الإدارة المركزیة أن تراقب نشاطھا 

والوصایة نوعان وصایة 2خروجھا عن المجال المحدد لھا و ھذا ما تقتضیھ المصلحة العامة 

إداریة بحیث ینص علیھا في وظیفة التأسیس تمارس على المؤسسة العامة وصایة إحدى 

ارات أما الوصایة المالیة فتخضع لوصایة وزارة المالیة إذ كانت تمتلك الدولة رأس مالھا الوز

.كلیا أو جزئیا

.إنشاء المؤسسات العامة: الفرع الثاني

إن المؤسسة العامة تعتبر وسیلة تستطیع الدولة بواسطتھا ممارسة وظیفتھا في مختلف 

:إلیھا و من أسباب إنشائھا ھيءأطوارھا و لیس ھناك أي مانع یمنعھا من اللجو

التخلص من الروتین في العمل في القطاع العام و تحقیق درجة عالیة من المرونة و -

.إستجابة للتغیرات التي تحدث

.تنظیم قطاع معین من قطاعات الخدمة بشكل أفضل لتحقیق المصلحة العامة-

.ت النقل و التعلیم و الصحةخدما: توسیع تقدیم خدمات إجتماعیة للمواطنین مثل-

.34المرجع السابق ص ،محمد فاروق عبد الحمید -1

.352السابق ص بوضیاف المرجع عمار كتورد-2
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1. و بالتالي یجب أن تكون خدمات التي تقوم بھا خدمات عامة

بحیث خول من الدستور122إن إنشاءھا من صلاحیات البرلمان و ھذا بموجب المادة 

ى الوطني أما على المستوى المحلي إنشاء فئات من المؤسسات و ذلك على المستوالقانون لھ 

قانون البلدیةمن 153ذلك بموجب المواد وفیمكن للبلدیة أو الولایة إنشاء مؤسسات عامة 

یمكن للبلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و «التي نصت على 

تنظیم أما الھا عن طریق د قواعد سیردو تح»الذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحھا

یمكن للمجلس الشعبي الولائي ان ینشئ مؤسسات عمومیة «فقد نصت على انھ 146المادة 

.»ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي قصد تسییر المصالح العمومیة

إن إنشاءھا یجب أن یخضع للتصدیق من طرف جھة الوصایة قد لا تستمر المؤسسة 

و ذلك بإتخاذ إجراءات مناسبة لإلغاءھا من طرف السلطة المركزیة إنھاؤھابحیث یمكنالعامة 

عندما تخفق المؤسسة العامة في تحقیق أھدافھا بحیث لم یعد جدوى لبقائھا و ھنا تؤول 

أو تقوم بدمجھا في . ممتلكاتھا و حقوقھا إلى الدولة لتضمن كافة إلتزامات المترتبة علیھا

الأھداف المطلوبة بشكل أكبر وتخفیف قس نشاطا مماثلا حتى تحقمؤسسة أخرى تمار

.التكالیف

أسباب عدم ملائمة أسلوب المؤسسة العامة لإدارة مرفق عام وذلك لعدم عن یتم الكشف -

.إستطاعتھا تحقیق الأھداف المطلوبة التي تؤول كافة الموجودات في مؤسسة وحقوقھا

بسسب إنخفاض معدل نمو في إنتاج ) الخصخصة( التحول المباشر إلى القطاع الخاص-

2.محلي

.19المرجع السابق ص - زین منیر عبوي-1

.279المرجع السابق ص -زین منیر عبوي-2
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.أنواع المؤسسات العامة: الفرع الثالث

إن تنوع نشاط الدولة یفرض وجود أنواع كثیرة للمؤسسات تحدثھا الدولة لغرض 

ن مؤسسات العامة لا تتخذ شكلا واحدا مساعدتھا في القیام بواجب توفیر الخدمات للجمھور و إ

بل تختلف أشكالھا و یمكن التمییز بین نوعین من المؤسسات العمومیة و ھي مؤسسات عامة 

ذات طابع إداري و مؤسسات عمومیة إقتصادیة و إن ھذا التقسیم قد تبناه قانون الجماعات 

علىمن قانون البلدیة154ة ت المادصالمحلیة سواء في قانون البلدیة أو قانون الولایة حیث ن

أما قانون »...تكون المؤسسات العمومیة البلدیة ذات الطابع الصناعي والتجاري«:أنھ 

تأخذ المؤسسة العمومیة الولائیة شكل مؤسسة «:منھ على147الولایة فقد نص في المادة 

لھدف عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو التجاري حسب ا

.»المرجو منھا

:إذن للمؤسسات العامة نوعین ھما

.مؤسسات عامة ذات طابع إداري:أولا

أو ھي عبارة عن ھیئات عمومیة ذات طابع 1ھي أشخاص مرفقیة ذات نشاط إداري 

إداري أو مؤسسات تابعة للقطاع العام تعمل على تقدیم خدمات عمومیة للمواطنین مثل 

رفھا المشرع الجزائري في المادة الثانیة من قانون الوظیفیة الجامعات والمستشفیات وقد ع

مؤسسات عمومیة وإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر ممركزة تابعة لھا :العامة بأنھا 

والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومبة ذات الطابع الإداري ومؤسسات عمومیة ذات طابع 

یة یمكن أن یخضع مستخدموھا لأحكام ھذا القانون ي ومھني وكل مؤسسة عمومفعلمي وثقا

تقوم مؤسسة عامة إداریة بممارسة نشاطات إداریة بإستعمال إمتیازات السلطة 2»الأساسي

مثل إصدار أوامر وقرارات ملزمة للأفراد وتخضع منازعاتھا لإختصاص القضاء الإداري 

.و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 800ھذا حسب المادة والمختص 

.443المرجع السابق ص -دكتور ماجد راغب الحلو-1

.أنظر المادة الثانیة من قانون الوظیفة سالف الذكر-2
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.المؤسسات العمومیة الإقتصادیة: ثانیا

وقد 1ھي عبارة عن المؤسسات التي تتخذ نشاط تجاري أو صناعي مماثل لنشاط أفراد 

ظھرت ھذه المؤسسات نتیجة لظروف إقتصادیة وبروز مبدأ ضرورة تدخل الدولة في المیدان 

تصادي لمواجھة الأزمات و منع إحتكار والمغالاة في الأسعار و تحقیق ما یسمى بالأمن الإق

في مادتھ 04- 01و قد عرف الأمر الرقم 2الإقتصادي و ھو نشاط یستھدف تحقیق النفع العام 

الثانیة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بأنھا شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخض 

ضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال إجتماعي مباشرة أو غیر مباشر و ھي معنوي آخر خا

تؤسس ھذه المؤسسات في شكل شركة المساھمة أو في شركة محدودة 3تخضع للقانون العام 

المسؤولیة و تتمتع ھذه المؤسسات بالإستقلالیة سواء في إتخاذ القرارات و ذلك من خلال 

ید علاقاتھا التعاقدیة و تحدید الأسعار وفق تكلفة الإنتاج حریة التصرف في موجوداتھا و تحد

ستثمار وفق ما یخدم الإقرارات و التجسیدا لمبدأ اللامركزیة كما لھا إستقلالیة في إتخاذ 

كما تمنح لھا شخصیة معنویة 4المصلحة والمتحكم في أمور المالیة و مراقبة تقسیم الأداء 

الإقتصادیة المؤسسة الوطنیة للغاز والكھرباء، مؤسسة ومن الأمثلة عن المؤسسات العمومیة 

.الخطوط الجویة، مؤسسة میناء الجزائر

.292المرجع السابق ص -دكتور ماجد راغب الحلو-1

النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائر، مذكرة من أجل حصول على شھادة الماجیستیر في -بغداد كمال-2
.22-21ص 2012-2011جامعة الجزائر بن یوسف بن جدة سنة -الحقوق

العمومیة الإقتصادیة و المتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت 20المؤرخ في 04- 01أنظر المادة الثانیة من الأمر رقم -3

41،الجریدة الرسمیة ،العدد 2002- 02-28المؤرخ في 01-08،المتمم بالأمر رقم 47العدد ،تسییرھا و خوصصتھا

-مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر- النظام القانوني للمؤسسة الإقتصادیة في التشریع الجزائري-بھلول سمیة-4
.28ص 2013-2012ة محمد خیضر بسكرة تخصص قانون إداري جامع
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:وذلك من خلال داریة إن المؤسسة العامة الإقتصادیة تختلف عن المؤسسة العامة الإ-

اریة إذا كان موضوع نشاطھا یتصل حیث تكون مؤسسة عامة إد: المعیار المادي-)أ

كھرباء و (بمجال إداري مثل التعلیم، الصحة، نشاط ثقافي، ریاضي، تجاري مثل إنتاج مواد

).نقل عمومي، توزیع میاه الشرب، خدمات الھاتف(أو تقدیم خدمات) غاز، تحویل الاوراق

ق الربح المالي إذ لا تسعى المؤسسة العامة الإداریة إلى تحقی):الھدف( معیار الغایة- )ب

یتجھ نشاطھا إلى سد إحتیاجات الجمھور مجانا مثل مؤسسات التربویة، مؤسسة النظافة 

...للبلدیة

أما المؤسسات العامة الإقتصادیة فإنھا تحدث للقیام بمھمة إقتصادیة تقتضي مراعاة 

من 154لمادة الجانب المالي لذا یجب علیھا الحفاظ على توازنھا المالي و ھذا ما نصت علیھ ا

.قانون البلدیة

ورغم ذلك فإن المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تبقى من أشخاص القانون العام رغم 

: خضوعھا في العدید من جوانبھا إلى قواعد القانون الخاص ومن خلال ھذا التمییز یتضح لنا

من حیث أن المؤسسة العامة ذات الصبغة الإداریة تخضع لقواعد القانون الإداري سواء 

1أو تصرفاتھا، أموالھا ومنازعاتھا والتي تكون من إختصاص المحاكم الإداریة . العاملون بھا

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة801و800و ذلك حسب المادة 

سواء من ) التجاري(بینما تخضع المؤسسات العامة الإقتصادیة إلى قواعد القانون الخاص-

تصرفاتھا حیث تخضع في تصرفاتھا من حیث الوصایة إلى قواعد حیث العاملین بھا أو 

.فإنھا تخضع للقانون التجاري) منتفعین(القانون الإداري أما في علاقاتھا مع الغیر 

أما أموالھا فلا تعتبر من الأموال العامة لذلك لا تحضى بحمایة مدنیة و جنائیة على خلاف 

أما منازعات المؤسسات العامة .ضى بالحمایةأموال المؤسسات العامة الإداریة التي تح

.الإقتصادیة یختص القضاء العادي بالفصل فیھا

.275المرجع السابق ص-محمد الصغیر بعلي-1
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بر أسلوب من أسالیب تأن مؤسسات العامة على إختلاف أنواعھا تعالقولوفي الأخیر یمكن

جود مؤسسة عامة دون مرفق عام لذا لا إدارة المرفق العام فھي ترتبط معھ فلا یتصور و

إدارة المرفق و علیھ یجب لىیستغرب من أن یقال بأن المؤسسة العامة ھي شخص معنوي تتو

عندما ترى بأن المصلحة العامة تقتضي )مؤسسة عامة(على الإدارة أن تختار ھذا الأسلوب 

ر أسلوب المؤسسة العامة ا معین من الحریة في الإدارة إذ لا یعتبسطقالمرافق العامة منح 

.لروتینحریر المرافق العامة من اھدف بحد ذاتھ و إنما وسیلة لتحقیق غایة معینة ألا و ھي تال
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.لإدارة المرفق العمومي الطرق  الخاصة : المبحث الثاني

افق العامة في مشاركة ومساھمة أشخاص القانون تتمثل الطرق الخاصة لإدارة المر

في تسییر المرافق العامة سواء عن طریق عقد الإمتیاز وذلك ) الطبیعیة و المعنویة( الخاص 

أو عن طریق شركات الإقتصاد المختلط والتي یتم . بقیام الإدارة بالتعاقد مع فرد أو شركة

وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا . قانون الخاصبموجیھا مشاركة أفراد القانون العام مع أفراد ال

:المبحث حیث سنتناول في

.عقد إمتیاز: المطلب الأول

.شركات الإقتصاد المختلط: المطلب الثاني
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عقد الإمتیاز:المطلب الأول

لم یعد الأمر مقتصرا بحیثتعدد مواضیعھا تعدد العقود الإداریة وتأخذ صور مختلفة ل

على صورة محددة والعقود الإداریة التي تبرمھا الأشخاص العامة ھي تلك التي ترتبط بتنظیم 

المرفق العام أو تسییره وذلك بإستخدام وسائل القانون العام من بین ھذه العقود عقد الإمتیاز 

ر الحدیثة وقد ظھر ھذا النوع نتیجة لتزاید لإعتماد علیھ كأسلوب من أسالیب التسییاالذي تم 

تبنت الجزائر وقد االحاجات العامة للجمھور وعجز السلطات العامة في الدولة على تلبیتھ

بھا تنظام الإمتیاز بعد الإستقلال إلا أنھ قد عرف تذبذبا نتیجة تأثره بمختلف الأنظمة التي مر

.یة للتسییر المرافق العامةالدولة لیعود ویكرس بنھج جدید كوسیلة لیبرال

.تعریف عقد الإمتیاز: الفرع الأول

دارة إلى الأفراد أو الإیعتبر أسلوب الإمتیاز من أسالیب الإدارة تلجأ من خلالھ -

الأخیرالشركات الخاصة لتتولى إنشاء وإدارة المرافق عن طریق عقد إمتیاز حیث یعتبر ھذا 

القانون العام إلى أحد الأشخاص في القانون ص شخاعبارة عن إتفاق یعھد بموجبھ شخص من أ

مقابل رسم یتقاضاه من اورقابتھھا الخاص مھمة إنشاء مرافق عامة التي تكون تحت إشراف

وقد عرفھ الدكتور ناصر لباد بأنھ عقد أو إتفاق تكلف إدارة المانحة 1المنتفعین من المرفق 

بھ شخص طبیعیا أو معنوي من القانون العمومي أو الولایة أو البلدیة بموجسواء كانت الدولة 

حبالخاص كشركة مثلا بتسییر وإستغلال مرفق عمومي لمدة محددة ویقوم صاأو من القانون

الإمتیاز بإدارة ھذا المرفق مستخدما عمالھ وأموالھ ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك وفي 

فإن صاحب الإمتیاز یتقاضى مقابل مالي مقابل القیام بھذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي

الأمروبالرجوع إلى المادة الرابعة من 2خدمات المرفق من محدد في العقد یدفعھ المنتفعون 

و المتضمن قانون المیاه نجدھا قد عرفت 1996یونیو 15المؤرخ في المؤرخ13-96رقم 

قانون عقد من عقود القانون العام یقصد بالإمتیاز بمفھوم ال«: عقد الإمتیاز على النحو التالي

تكلف الإدارة بموجبھ شخصا إعتباریا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة 

.349ص 2012، دار الثقافة للنشر و التوزیع،بدون طبعة ،القانون الإداري،الدكتور مصلح ممدوح صرایرة-1

.212صالسابق المرجع- ناصر لباد -2



64

أسالیب إدارة و تسییر المرق العموميالفصل الثاني

یمنح للأشخاص الإعتباریة العامة أنوطبقا لھذا التعریف فإن عقد الإمتیاز یمكن 1»عمومیة

الذي یتعلق بمنح 97/253للقانون الخاص وبصدور المرسوم التنفیذي ةاضعالخأو الأشخاص 

منحت البلدیة إمتیاز تسییر الخدمة 2إمتیازات الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب وتطھیر

.العمومیة للمیاه بعدما كانت حكرا على الدولة و ھذا من خلال نص المادة الرابعة

تطورا ملحوظا خاصة في مفھوم القوانین المتعلقة إن تعریف عقد الإمتیاز قد عرف

بالمیاه فلم یقتصر على مفھوم واحد خاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي یحدد 

حیث 3دفتر الشروط النموذجي لمنح إمتیاز إستغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب

لتنظیمات المعمول بھا یقصد بالإمتیاز العقد طبقا للقوانین وا«نصت المادة الثانیة منھ على أنھ 

الشركة أو » ة الإمتیازحمان«الذي من خلالھ تكلف الدولة أو البلدیة المسماة في صلب النص 

المؤسسة بتسییر خدمة عمومیة لتوفیر و نقل وتوزیع ماء الشرب و إستغلالھ و المحافظة علیھ 

و قد إعتبر القضاء الإداري » ستعملونمقابل أجر یدفعھ الم«تحت مسؤولیتھا لمدة محدودة 

عقد الإمتیاز بأنھ إداري من نوع خاص موضوعھ إدارة مرفق عام كأن تمنح البلدیة إلى أحد 

من قانون البلدیة على انھ 155الخواص إدارة وتسییر مرفق النقل العمومي حیث نصت المادة 

ه أن تكون محل إمتیاز طبقا أعلا149یمكن للمصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة 

قد حصرت المصالح التي تمكن ان تكون محل 149إن المادة . للتنظیم الساري المفعول

:الإمتیاز وھي

.التزوید بالمیاه الصالحة و للشرب و صرف المیاه المستعملة-

.النفایات المنزلیة و الفضلات الأخرى-

1996جوان 15الصادر بتاریخ 37من قانون المیاه ج ر عدد المتض1996یونیو 15المؤرخ في 13-96الأمر رقم -1

).ملغى(
الذي یتعلق بمنح إمتیاز الخدمات العمومیة للتزوید بماء 1997جویلیة 8مؤرخ في 97/253المرسوم التنفیذي رقم -2

.46الشرب و التطھیر ج ر عدد 

دفتر الشروط النموذجي لمنح إمتیاز إستغلال الخدمات الذي یحدد1998نوفمبر 18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -3

.86العمومیة للتزوید بماء الشرب ج ر عدد 
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.صیانة الطرقات و إشارات المرور-

.الإنارة العمومیة-

.الأسواق المغطات و الأسواق و الموازین العمومیة-

.الحظائر و مساحات التوقف-

.محاشر-

.النقل الجماعي-

.مدابح البلدیة-

.الخدمات الجنائزیة و تھیئة المقابر و صیانتھا بما فیھا مقابر الشھداء-

.ات الثقافیة التابعة لأملاكھاالفضاء-

.الفضاءات الریاضیة و التسلیة التابعة لأملاكھا-

1. المساحات الخضراء-

و عقد إداري بین السلطة ھمن خلال التعاریف السابقة نستخلص أن عقد الإمتیاز 

.الإداریة و بین أحد الافراد أو الشركات

بما فیھا العمومي و یتقید بكل الضوابطیلتزم المتعاقد مع الإدارة بتولي تسییر المرفق

.المالیة و كذلك العمل على تجسید المساواة بین المنتفعین

یتحمل الملتزم نفقات المتعلقة بتسییر المشروع و یعمل على ضمان حسن سیره بإنتظام -

.و إطراد 

.سالف الذكر 11-10رقم من قانون البلدیة149المادة -1
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یاز یختلف عن أسلوبین السابقین من حیث أن في عقد الإمتیاز و ما یلاحظ أن عقد الإمت-

العمال الأجراء العاملون لحساب الملتزم لا یتمتعون بصفة الموظف العمومي على خلاف 

.لذین یتمتعون بصفة الموظف العمومياالعاملین في إستغلال مباشر 

د إدارتھ لأحد أشخاص إن الدولة في عقد الإمتیاز لا تتولى بنفسھا إدارة المرفق بل تعھ

القانون الخاص بینما تتولى إدارتھ مباشرتھ في أسلوب الإستغلال المباشر و ذلك بواسطة 

.أموالھا و موظفیھا

ولا یمكن 1.تغطیة المالیة للمشروع في عقد الإمتیاز الأما من حیث التمویل فیتكفل الملتزم ب-

لإستغلال المباشر و المؤسسة العامة من لجوء إلى عقد الإمتیاز إلا بعد تعذر طرق عامة لال

إذا «نھ أمن قانون الولایة إذ تنص على 149تسییر المرفق العام و ھذا ما أكدت علیھ المادة 

أعلاه عن طریق الإستغلال المباشر 146تعذر إستغلال االمصالح العمومیة المذكورة في مادة 

تغلالھا عن طریق لإمتیاز طبقا للتنظیم أو المؤسسة فإنھ للمجلس الشعبي الولائي الترخیص بإس

.»المعمول بھ

.أركان عقد الإمتیاز: الفرع الثاني 

ینشأ عقد الإمتیاز من توافق إرادتي السلطة مانحة الإمتیاز والملتزم و ذلك من خلال 

تبادل الإیجاب والقبول الذي ینصب على إرادة وإستغلال مرفق معین یفترض قیامھ على سبب 

وم ورضائیة كافیة لتكوین العقود كمبدأ عام ولكن نظرا لما یستلزمھ عقد الإمتیاز مشروع ومعل

من وثائق و إجراءات لعملیة إبرامھ یتطلب أركان خاصة تمیزه عن غیره من العقود الأخرى 

:و ھي

.357،صالمرجع السابق ،عمار بوضیاف دكتور -1
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:الرضا: أولا

یة تكوین العقود ویقصد بھ تبادل الإیجاب والقبول بین یعتبر الرضا الركن الأول في عمل

المتعاقدین و یملك المتعاقد مع إدارة سلطة القبول والتي یفھم منھا مشاركة في تحدید شروط 

العقد في ھذا التكوین تتجسد حاجات المرفق العام و ضروراتھ والتي تعتبر القوة الدافعة 

الشروط التعاقدیة دون أن یمتد إلى الشروط التنظیمیة ھذا فیما یخص،لتحریك العملیة التعاقدیة 

التي تحدد إنفرادیا عن طریق القوانین واللوائح وعلیھ فكل رابطة تعاقدیة تقوم بین الإدارة

والمتعاقد معھا ضمن المجالات التي تنفرد القونین واللوائح لتنظیمھا تكون باطلة على غرار 

متیاز تستلزم ما تصح بھ العقود الخاصة في عقود الإالخاص، فإن صحة الرضا عقود القانون 

1.من أھلیة و خلوھا من العیوب

:المحل: ثانیا

عادة مایكون مرفق یجب أن ینصب عقد الإمتیاز على إدارة مرفق عام قابل للتفویض

بحیث لا یجوز تفویض المرافق التي تثیر إمتیازات السلطة العامة نفسھا مثل 2إقتصادي 

ولیسیة و یجب أن یقتصر محل العقد على إدارة و إستغلال المرافق لا نقل ملكیتھ و المرافق الب

علیھ فإن عملیة تفویض التسییر في عقد الإمتیاز الإداري لا تؤدي إلى تحویل إلى خصخصتھ

لملتزم حق إستغلالھ لمدة محددة و عادة ما یكون محل لسیادتھا علیھ و بحیث تحتفظ الإدارة 

رفقا إقتصادیا ذلك أن صاحب الإمتیاز شخص یسعى إلى تحقیق الربح و ھو عقد الإمتیاز م

معیار محرك للقطاع الخاص فھو یوظف أموالھ في المرفق بقصد الحصول على ربح معقول 

.  خدمات للمواطنین مجانامو لھذا لا یمكن أن نتصور قبول الملتزم إدارة أحد المرافق التي تقد

:السبب: ثالثا

تعاقد في عقد إمتیاز مرافق العامة ھو ما الب ھو الدافع أو الباعث من وراء ویقصد بالسب

جل أتبرزه إعتبارات المصلحة العامة والنفع العام وذلك من خلال تقدیم خدمات عامة من 

من أجل الحصول على شھادة ماجستیر في ،مذكرةأكلي نعیمة ،النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر- 1
43ص 2013مولود معمري تیزي   وزو جامعة فرع قانون العقود ،القانون،

359عمار بوضیاف ،المرجع السابق ،صدكتور- 2
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قصى أمع الإدارة ھو تحقیق إشباع حاجات عامة للجمھور في حین أن سبب إلتزام المتعاقد 

.لتحقیق ذلك ھسعیرنھ غالبا ما یكون من الخواص وھذا ما یبرأربح ممكن خاصة و

.الشكل: رابعا

یعتبر الشكل في عقد الإمتیاز ركن إستثنائي في عملیة إبرام العقود بحیث لا یتوقف علیھا 

د بیع العقار الذي یستلزم عملیتي ھذه الأخیر إلا إذا إستلزمھا القانون كما ھو الحال بالسنة لعقو

التسجیل والإشھار ولأن عقد إمتیاز ینصب على نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو شركات یتم 

الأحكام المتعلقة بالمرفق والتي تضعھا الإدارة بإرادتھا ن جمیع بموجب وثیقة رسمیة تتضم

توبة لأنھ عادة ماتفضل الإدارة إدن إن عقد الإمتیاز یعتبر من صمیم العقود المك. المنفردة

1التعامل بالشكل الكتابي 

ومن ھنا جاز القول بأنھ لا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط ھذا ما نصت علیھ الفقرة 

قانون الولایة یخضع الإمتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق 149الثانیة من المادة 

.من قانون البلدیة.في فقرتھا الثانیة155نصت علیھ المادة الشیئالتنظیم وكذلك نفس

وضعھا وإن دفتر الشروط یحتوي على مجموعة من الشروط تنفرد الإدارة بإعدادھا 

حقوق وواجبات (متیازالإمسبقا بحیث تعتبر جزء من العقد وتحدد كل ما یتعلق بھ كموضوع 

ھ محددة و طویلة إذ تكون مدت) مانح الإمتیاز و صاحب الإمتیاز و مدة عقد الإمتیازمن كل 

نسبیا فھو لیس بعقد أبدي حیث أن قانون البلدیة أو الولایة لم یقم بتحدید المدة إلا أن ھناك من 

قد حددت فتسییر مرفق التزوید بمیاه الشرب :المدة مثلتالقوانین الخاصة للمرافق قد حدد

الرسمیة وذلك حسب سنة إبتداءا من تاریخ النشر قرار منح الإمتیاز في الجریدة 30مدتھ ب 

. 44،المرجع السابق صأكلي نعیمة-1
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الشروط النموذجي المتضمن المصادقة على دفتر08/54المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي

1.للتسییر بالإمتیاز للخدمة العمومیة لمیاه الشرب ونظام الخدمة المتعلق بھ

موافقة وعلى العقد وذلك لرغبة الإدارة في التعاقد إذن یعد دفتر الشروط صورة سابقة 

2وافقة الضمنیة على ما تضمنھ دفتر الشروطمعاقد معھا أي التالم

.آثار عقد إمتیاز المرافق العامة: الفرع الثالث

إن عقد الإمتیاز یعتبر كسائر العقود الأخرى یرتب حقوق وإلتزامات بالنسبة لأطرافھ 

.ن،المنتفعی.سواء الملتزم أو الإدارة

.آثار العقد بالنسبة للإدارة مانحة الإمتیاز: أولا

دارة الإالإقتصادیة عن طریق أسلوب الإمتیاز یجعل ةإن إدارة المرفق العام ذو الطبیع

ولھذا فإن 3.مانحة الإمتیاز ھي المسؤول الأول والأخیر عن ضمان سیر المرافق العامة بأسرھا

جموعة من الحقوق والسلطات تستعملھا لضمان حسن تنفیذ أسلوب الإمتیاز یقرر للإدارة م

:متیاز وأھم السلطات ھيالإمتیاز بالإضافة إلى مواجھة المتعاقد معھا أي صاحب الإ

:حق الرقابة- أ

لا یحجب حق ) الفرد أو الشركة(إن إدارة المرفق عن طریق أشخاص القانون الخاص

فیة و الشكل الذي حدده القانون و ھذا بھدف الرقابة و إشراف الإدارة فلھا أن تمارسھا بالكی

لشروط النموذجي لتسییر للإمتیاز یتضمن المصادقة على دفتر ا2008فیفري 9المؤرخ في 08/54المرسوم التنفیذي رقم -1

.2008فیفري 13الصادر بتاریخ 08للخدمة العمومیة لمیاه الشرب نظام الخدمة المتعلق بھ ج ر عدد 

.38دكتور محمد فاروق عبد الحمید المرجع السابق ص-2

.344ص ،1992، المكتبة القانونیة بدون طبعة ،،القانون الإداري،مصطفى أبو زید فھمي-3
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1رعایة المصلحة العامة و للتأكد من أن أداء الخدمة للجمھور تم كما ھو متفق علیھ 

و تتخذ 2لتزامھ ببنود الإتفاق و دفتر الشروط إللإدارة أن تراقب الملتزم من حیث مدى .و

طة الرقابة سل

تنفیذ بصورتان ھما الإكتفاء بالمراقبة و الإشراف على مراحل التنفیذ و إلزام المتعاقد 

لعقد وفقا لشروط قیام الإدارة بتوجیھ أعمال التنفیذ و إختیار طریقة التنفیذ التي تراھا مناسبة 

متمثلة أساسا في المتعلقة بعقد الإمتیاز و ال-إلى جمیع النواحي یمتدلذلك فإن نطاق الرقابة

النواحي الإداریة و المالیة فمن الناحیة المالیة تقوم الإدارة بفحص الحصیلة المالیة التي یلتزم 

صاحب إمتیاز بإعدادھا سنویا أما من الناحیة التقنیة فتراقب مدي إحترام الملتزم لقواعد سیر 

.المرافق المحددة في دفتر الشروط

: سلطة التعدیل-ب

لسلطة من أبرز الممیزات التي تتمیز بھا الإدارة كطرف في عقد إمتیاز تعتبر ھذه ا

كما تعتبر من قبل ،المرافق العامة بصفة خاصة و في سائر العقود الإداریة بصفة عامة

غیر منھا وردت في الشروط غیر مؤلوفة في العقود التي تبرمھا الخواص فیما بینھم و لو 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ أو «القانون المدني من106لأبطلتھ طبقا لنص المادة 

أن تعدیلھ إلا بإتفاق الطرفین أو لأسباب یقدرھا القانون و إذ ما طرأت مستجدات یحق للإدارة 

من قواعد الإلتزام و لو بإرادتھا المنفردة مع مراعاة المصلحة العامة التي وجد المرفق تعدل 

الملتزم في التعویض عن إلتزاماتھ الإضافیة أو الأضرار التي تلحق لتحقیقھا و تلبیتھا مع حق 

بھ عند الإقتضاء إن سلطة التعدیل الإنفرادي لعقد الإمتیاز لیست مطلقة و بالتالي یجب على 

لمزایا المالیة االإدارة في حالة التعدیل أن یكون منصب على الجزء اللائحي و أن لا یمس 

روف مستجدة تدخل في مضمون تقدیم المتطلبات سیر المرفق للمتعاقد و أن یكون مبرر لظ

.360المرجع السابق ص -عمار بوضیافدكتور-1

.280المرجع السابق ص،محمد الصغیر بعلي-2
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العام بحیث لا یمكن للإدارة اللجوء إلى تعدیل شروط العقد بإرادتھا المنفردة دون تغییر 

1.الظروف التي أبرم العقد في ظلھا

دید محلھ بما یختلف عن المحل التي حالعقد أو تأن لا یؤدي التعدیل إلى تغییر طبیعة-

2.إنصرفت إلیھ إرادة الأطراف

حق توقیع الجزاءات على الملتزم:ج

عاتق المتعاقدین عدم إن كان المبدأ العام في تنفیذ العقود ھو حسن النیة حیث یلقي على

العامة وإن بإلتزاماتھا واجب مشترك فضلا على ضرورة الحفاظ على سیر المرافقالإخلال

الإخلال بأي جزاء تعاقدي في عقد الامتیاز تتولد عنھ جزاءات شدیدة لاتستھدف فقط إعادة 

ن تنفیذ الجزاءات على إلتزام بدقة والطرفین إنما التنفیذ الضروري للإلتزاماتإالتوازن بین 

ارسھا في حالة متیاز تملإدارة مانحة الإلإنما منح كسلطة الملتزم لایستلزم اللجوء إلى القضاء

ما إدا قصر الملتزم في تنفیذ إلتزاماتھ سواء بالإمتناع أو التأخر في التنفیذ أو كان التنفیذ غیر 

دارة سلطة توقیع الجزاءات بنفسھا عن طریق ما الإمرضي وذلك تحت رقابة القضاء إذ تملك 

بإعداد المتعاقد معھا دارة مانحة الإمتیاز أن تقوم الإا ینبغي على ذتصدره من قرارات إداریة ل

3وتنبیھھ لأخطائھ قبل توقیع الجزاء علیھا

ومن الجزاءات  التي یمكن توقیعھا على الملتزم أو صاحب الإمتیاز ھي الجزاءات المالیة مثل 

متیاز نتیجة توقفھ الغرامات التي تعتبر نوع من العقوبات المالیة التي تفرض على صاحب الإ:

العمومیة للجمھور بالإضافة إلى جزاء أخر وھو الفسخ الخدمةالجزئي أو الكلي عن توفیر 

ن تلجأ إلیھ دون أن یكون ھناك إعتراض على أالجزائي بحیث یمكن للإدارة مانحة الإمتیاز 

4ار مسبق للمتعاقدذعإقرارھا بالفسخ من طرف المتعاقد  وحتى ینفد الفسخ لا بدان یكون ھناك 

281محمد الصغیر بعلي ،المرجع السابق، ص- 3
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سییر المرق العموميأسالیب إدارة و تالفصل الثاني

الوصول إلى حل من خلال وسائل الضغط أن یقوم ھدا الأخیر بارتكاب خطا جسیم یتعذر معھ

التي تتمتع بھا الإدارة مانحة الامتیاز

قد تفرض مقتضیات المصلحة العامة على جھة : حق استرداد المرفق قبل نھایة المدة-د

العقد شریطة أن تعوض الملتزم عن لمتفق علیھا فيالإدارة  إسترداد المرفق قبل إنتھاء المدة ا

أن یتمسك بفكرة الحق المكتسب أو القوة الملزمة الأضرار التي  لحقت بھ ولیس للملتزمكل 

1للعقد

أثار عقد الإمتیاز بالنسبة للملتزم : ثانیا

متیاز یتمتع بحقوق بالإضافة إلىمتیاز المتعاقد مع الإدارة مانحة الإإن صاحب الإ

التزامات تفرض علیھ

:متیاز المتعاقد مع الإدارة بیلزم صاحب الإ:من حیث الالتزامات-1

یجب على الملتزم بتنفیذ عقد الامتیاز ودلك بتشغیل المرفق :التنفیذ الشخصي للالتزام-أ

العام محل الالتزام بحیث یقوم بدلك بصفة شخصیة فلا یستطیع التعاقد مع الآخرین   لتنفیذه إلا 

ا لم یقم الملتزم بتنفیذ الالتزام وقع علیھ جزاء ولا یتوقف عند إذا وافقت الإدارة على ذلك فذإ

لتزام وإنما یمتد لیشمل وضع الملتزم تحت الحراسة القضائیة مما یمكن إأو إنھاء التعویض

2الإدارة من أن تحل محل الملتزم

ة التي یتعین على صاحب وھي النتیجة الجوھری:ضمان استمراریة سیر المرفق العام-ب

للجمھور وذلك بالتسییر المتواصل على المرفق لیقدم خدماتھ للمنتفعین  دون بتقدیمھا الامتیاز

أصحابأيي المرافق العامة لملتزمالقوة القاھرة وإلالتزام من ھذا الإولا یعفیھنقطاع إ

في المألوفد عن خلل یزیأویدفعوا مسؤولیتھم عما یصیب المرفق من عطل أنمتیاز الإ

.المرفق العموميإرادةقوة قاھرة خارجة عن إلىلك راجع ذأنثبتوا أدا إجسامة أوخدمة 

362المرجع السابق ص عمار بوضیاف1
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أسالیب إدارة و تسییر المرق العموميالفصل الثاني

متیاز الذي یدیر مرفق عمومي من إن صاحب الإ:المنتفعین أمامضمان المساواة - ج

تكون ھناك معاملة أنالمرافق العامة أماممساواة المبدأمرافق الدولة یجب علیھ مراعاة 

ن تتعھد السلطة أمتیاز في وضع إحتكاري ككان صاحب الإفإذامماثلة بین جمیع المنتفعین 

1ن لاتمنح لغیره من المتنافسین التسھیلاتأمانحة إمتیاز ب

:تتمثل ھده الحقوق في :حقوق صاحب الامتیاز- 2

أھمتعد من وكذلكالمتعاقدة الإدارةلتزامات إأھمبر من تتع: حصول على مقابل مالي-ا

مقابل ویتخذن ھدف ھذا الأخیر من التعاقد ھو الحصول على الربح لأمعھاحقوق المتعاقد

مالي صورا متعددة وھذا بحسب موضوع العقد فقد یكون مرتب شھري كما ھو الحال في عقد 

الأشغالمقدم في عقد الثمن العمل أوقد التورید التوظیف وقد یكون ثمن السلع والبضائع مثل ع

ه ذمتیاز وتكون ھكما ھو الحال في عقد الإرسوم یتقاضاھا المتعاقد من المنتفعینأوالعمومیة 

.الرسوم نتیجة الخدمات التي یقدمھا والتي ینتفع منھا الغیر

.إحترام التوازن المالي للعقد-ب

شأنھ شأن الإدارة الإدارةلا یمكن تغییره فالمتعاقد مع المقابل المالي المحدد في العقد إن
المتعاقد لتزاماتإتناسب بین ھناك یجب أن ینفد إلتزاماتھ بالثمن المتفق علیھ أي أن یكون 

یتعرض لھا نأالغیر متوقعة یمكن حداثالأبعض إنإلاالتنفیذوالحقوق حتى یتمكن من 
باھض التكلفة للمتعاقد وقد تنفیذهع العقد مما تجعل تغییر وضإلىوتؤدي الإدارةالمتعاقد مع 

فیھا ولكنھا تنعكس على التوازن المالي للإدارةقد تكون نتیجة ظروف لا دخل ،تنتھي بإفلاسھ 
إلىا یؤدي ذلتزاماتھ وھإعلى مواصلة الوفاء بالإدارةللعقد مما یؤدي إلى عجز المتعاقد مع 

نأعتراف بحق التوازن المالي للعقد وھدا یعني یجب الإا ذنقطاع العمل بالمرفق العمومي  لإ
لملتزم الحصول لحق یالعقد تنفیذالمالیة المترتبة عن وجوب الأعباء تتحمل زیادات في الإدارة

إن،سلطة العامة وھي بصدد ممارسة سلطاتھا التتخذھاالتي جراءاتالإعلى تعویض نتیجة 
تتخذهوالتي تعني كل إجراء الأمیرن ھما نظریة فعل ا المبدأ أدى إلى ظھور نظریتیذتطبیق ھ

لنیل شھادة ماجستیر في القانون مذكرة-الحدیث والتطوردرعي العربي ،عقد امتیاز المرافق العامة بین مفھوم الكلاسیكي 1
42ص2007سطنبولي معسكر إالعام ،مركز الحامعي مصطفى 
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ه ذالعقد أكثر كلفة بالنسبة للمتعاقد وتدخل ھتنفیذنتیجة جعل ىإلوتؤديالسلطات العمومیة 
ة طابع عام مثل زیادذاتتكون أنغیر متوقع یمكن الإداريفي الوضع الإجراءات
:ذات طابع خاص مثلأوالسوق أسعارالتي تنعكس على كزیادة رسوم الجمارالضرائب،

على قطع مسافة أطول وبالتالي الإدارةغلق طریق السیر مما یجبر سیارات المتعاقد مع 
دارة في حالة ما الإإذن یترتب على ھذه النظریة التعویض الكلي للمتعاقد مع .الزیادة في الكلفة 

جھة الإدارة المتعاقدة وأن یكون غیر متوقع ،ویلحق ضرر بالمتعاقد ،وأن منلإجراءاكان اإذ
أما النظریة الثانیة فھي نظریة الظروف .ینسب إلى الإدارة أ لا ینطوي الإجراء على خط

ظروف العقدتنفیذبحیث قد یحصل أن تحدث خلال العقدالطارئة إذ تكون مستقلة عن أطراف
ة تفرض على المتعاقد مع الإدارة أعباء باھضة فتحدث إضطراب في إقتصادیة غیر متوقع

سعار أو تخفیض العملة على ھذا الأشدید في إرتفاع:العقد مثل  بتنفیذالشروط المالیة متعلقة 
غیر الأعباءعویض وبالتالي لایتحمل لوحده تلىیستطیع المتعاقد مع إدارة الحصول عالأساس

العقد تنفیذأثناءیقع الظرف  الطارئ أنالمتعاقدة لذلك ینبغي رةالإدامتوقعة وإنما تشاركھ 
إن .عن إرادة المتعاقدین خارج أجنبيیكون أنیستطیع دفعھ ، ن لاأیتوقعھ المتعاقد ،وأن لا

وإنما من خسارة یشمل كل مافات المتعاقد من كسب وما لحقھه الحالة لاذالتعویض في ھ
1الإدارة جزء من الخسارةالتعویض یكون جزئي تتحمل 

عقد الامتیاز بالنسبة للمنتفعینأثار–الثا ث

الإدارةحق الانتفاع من خدمات المرفق العام وحق مطالبة أھمھایتمتع المنتفعون بحقوق 

مصالحھمة بالتدخل لحمای

خدمات التي  یقدمھا النتفاع من حق الإللأفراد:نتفاع من خدمات المرفقلإاحق - أ

متوافرة فیھم وذلك بغض النظر عن وجود عقد بینھم وبین نتفاع الإط امت شروالمرفق ماد

متیاز فقد یرتبط الملتزم بعقود خاصة كما ھو الشأن في حالة تورید الكھرباء أو صاحب الإ

ن یقدم للعملاء خدمات مقابل رسوم التي یتقاضاھا منھم أالماء وفي ھذه الحالة یتعھد الملتزم ب

297-296ناصر لباد المرجع السابق ص1
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برم بینھم وقد لایرتبط المنتفع مع الملتزم ومع ذلك أالذيوذلك في إیطار شروط عقد الامتیاز 

.نتفاعستوفى شروط الإإا ذبخدمات المرفق  إنتفاعالإیحق لھ 

دف یھالذيتجاه الملتزم إتتمتع بحقوق الإدارةأنبما :بالتدخل الإدارةحق مطالبة -ب

الملتزم لإجبارتدخل الإدارةیطلبوا من أننتفعین بالمرفق لذلك فلھم ما للمإلى  تحقیق مصلحة 

عقد الإمتیاز فإذا رفضت الإدارة التدخل صراحة أو التزاماتھ مع مراعاة شروطتنفیذعلى 

1.في قرار الرفض بالإلغاءضمنیا جاز للمنتفعین طعن 

نھایة عقد الامتیاز :لفرع الرابعا

وبصورة غیر عادیة فبالنسبة أینتھي عقد امتیاز المرافق العامة إما بطریقة عادیة 

ینتھي إما بإنقضاء المدة المتفق علیھا في عقد الامتیاز فإنتھاء المدة یؤدي حتما للطریقة العادیة

لك بفك الرابطة بین الإدارة مانحة الإمتیاز وبین الملتزم أما فیما یخص ذإلى نھایة العقد و

:فتتمثل في الصورة الغیر عادیة لنھایة الإمتیاز 

وذلك تطبیقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین یمكن :)الفسخ الإتفاقي(الإنھاء الإرادي -1

وضع نھایة الإلتزام قبل نھایة المدة :عتبارات ترضیھما مثل متیاز الإتفاق بینھما لإلطرفي الإ

.العقد

ة الإدارة وذلك لما تتمتع بھ من إمتیازات السلطة ویكون من جھ:الإداريالإنھاء-2

إذا أخل الملتزم بإلتزاماتھ إخلال فادحا بحیث یستحیل -:حالتین تلجأ إلیھ فيالعامة ویمكن أن 

ن مقتضیات المصلحة العامة وظروف تسییر المرفق العام تتطلب تغییر وتعدیل المواصلة ولأ

.طریقة الإدارة  والتسییر 

44محمد فاروق عبد الحمید ،المرجع السابق، ص- 1
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أسالیب إدارة و تسییر المرق العموميانيالفصل الث

یمكن لأحد الطرفین اللجوء إلى القضاء الإداري المختص من أجل :الإنھاء القضائي- 3

1لتزاماتھإبإلغاء عقد الإمتیاز نظرا لإخلال الطرف الثاني 

شركات الإقتصاد المختلط:المطلب الثاني 

الأخیریعتبر ھدا الذيللقطاع الخاص إن متطلبات التنمیة الوطنیة تقتضي توجیھ الدعوة 

سواء كان ھدا القطاع وطني أو أجنبي وذلك من أجل 2للخواصعبارة عن قطاع مملوك

یتجسد في شركة المساھمة ،إن أسلوب الإقتصاد التعاون مع القطاع  العام في ایطار قانوني

لنامیة خاصة في الفترة من بینھا االمختلط حدیث نسبي قد  عمدت إلى إتباعھ الكثیر من الدول

في إجراءاتھ الأخیرة وذلك بعد ظھور عیوب  الاستغلال المباشر والمتمثل في بطئھ والتعقید

وعدم ملائمتھا لقواعد السوق وأحكام  التنافسیة  كما تجسد  إھتمام الملتزم في عقد الإمتیاز

اللجوء في یتمثلالذيد قتصابتحقیق الربح كان لابد على الدولة من  اللجوء  إلى أسلوب  الإ

.یتمثل في الشركات المختلطة الذيإلى أسلوب الإقتصاد 

تعریف شركات الإقتصاد المختلط :الأولالفرع 

تتمثل شركات الإقتصاد المختلط في مساھمة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام برأس 

یكون لاك حصة فیھا وقد المال في إدارة بعض الشركات سواء بإشتراك في تأسیسھا أو بإمت

وتأخد ھذه الشركات عادة 3العقارات ،المناجم وغیرھا:حصة الدولة نقدیة أو عینیة مثل

مرفق عام إقتصادي ذو شركة المساھمة وتعتبر الشركات المختلطة طریقة من طرق إدارة

،شخاص القانون الخاصأمعنوي متمیز من طابع صناعي أو تجاري وتعرف بأنھا شخص

تطبیقات خاصة یشترك في تكوین رأسمالھ وإدارتھ أحد أشخاص القانون العام مع أحد ذات 

حیث تنشئ ھذه الشركة  الشركات الخاصة بغیة تحقیق مھمة ذات نفع عام أو إدارة مرفق عام

ءباللجوعندما یفشل نظام الإمتیاز في تحقیق التشغیل الفعال للمرفق العام وعندئد تقوم الدولة 

286محمد الصغیر بعلي ،المرجع السابق ،ص-1
دار ھومة للطباعة بدون طبعة ،إكرام المیاسي الإندماج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساتھ على قطاع خاص في الجزائر ،-2
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إلى الإقتصاد المختلط كما یتم اللجوء إلیھ عندما تقوم الدولة بتحویل مشروع خاص إلى مرفق 

ن القطاع المالي إ:عام إذن یمكن القول بأن شركات الإقتصاد المختلط تتمتع بصفات أھمھا  

ذي یقدمھ أحد أشخاص  القانون العام مشاركة رأسمال الخاص لرأس المال العام المن یتكون 

حتى یتمكن من السیطرة والإشراف أكثرالشخص العام رأسمالن ووغالبا مایكةمتفاوتبنسب 

فإنھا تملك القدرة علىالإدارةومقتضى مشاركة الأسلوبعلى توجیھ المرفق المدار بھذا 

العام بھذه الطریقة یأخد شكل ن أسلوب إدارة المرفقمكثفة ونظرا لأالالإداریةرقابة الممارسة 

شركة المساھمة إذ تعتبر ھذه الأخیرة من الشركات التجاریة التي تھدف إلى تحقیق ھدف 

إلى أسھم وتتكون من شركاء رأسمالھاإقتصادي وتخضع للقانون التجاري وینقسم فیھا 

كتتب بھ إوتكون مسؤولیة كل شریك محدودة بقدر ما1حصتھمرإلا بقدلایتحملون الخسائر 

وإنما إدارة إدارة مرفق عامالأسلوبن یكون مجال ھذا ألیس من اللازم 2من أسھم

أما ،دارتھا إالسیطرة والرقابة على ضفاء نوع منإمشروعات خاصة التي ینبغي على الدولة 

إن الإدارة بمقتضى مشاركتھا في -:فیتمثل في فكرتین ھما النظام الإداري للاقتصاد المختلط

لمال یكون لھا حق المشاركة في إدارة المشروع وأن تمثل في كافة الأجھزة الإداریة رأس ا

التي تمكن الإدارة من فرض رقابة الداخلیة لشركة الإستغلال المختلط وھي القاعدة الأساسیة

.كاملة على كافة عملیات المشروع

حھ القانون التجاري إن إسھام الإدارة في إدارة المشروع یتجاوز في حقوقھ ومداه ما یمن-

للشریك العادي في شركات المساھمة فالقانون یمنح الإدارة حق المشاركة الفعالة في  توجیھ 

ا كانت مساھمتھا ذا الحق كشریك إذوتسییر عملیات تشغیل المرفق وبمعنى أخر فإنھا تكسب ھ

ن الشركات مثلة عأومن 3منخفض أوكشرط قانوني ملزم إذا لم یتحقق ذلكفي غالبیة رأسمال

في مجال صیانة الأجھزة 2000ذات الاقتصاد المختلط ھي شركة التي أنشأت في شھر ماي

الشركة السویسریة وسونلغاز الشركة الجزائریةبین المستعملة لتورید الكھرباء 

، 2007،الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة،في القانون الجزائري الأموال،شركات ،نادیة فضیل-1

151ص

دار الفكر الجامعي ،بدون طبعة،إندماج الشركات كظاھرة مستحدثة دراسة مقارنة ،محمود صالح قائد الاریاني2
43ص2012الاسكندریة

47- 46وق المرجع السابق ص محمد فار-3
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أسالیب إدارة و تسییر المرق العموميالفصل الثاني

brawbover الشركة بینما الباقي رأسمالمن بالمئة40تملك شركة سونلغازحیث

،إنشاء شركة مختلطة لإنتاج الغاز الصناعي بین كل من المجمع فیرجع إلى الشركة الأجنبیة 

الصناعي العمومي الوطني للصناعات حدیدیة إیمیطال ومجمع فرنسي إیرلیكد وذلك وفقا 

.المنظمة للإستثمار الأجنبي بالجزائر 49-91لقاعدة 

ارة شركات الإقتصاد المختلط إد:الفرع الثاني 

لذا فإنھا تخضع لنفس تنظیمھا قتصاد المختلط ھي شركة المساھمة ن شركات الإأعتبار إب

:لإدارتھا وھي وبالتالي فإن شركات الإقتصاد المختلط تحتاج لأجھزة 

وھو الھیئة الرئیسیة التي تتولى أمور الشركة من تسییر وتنفید : مجلس الادارة-ا

الصادرة عن جمعیة المساھمین حتى تحقق الغرض ،یتمتع بالسلطة الفعلیة في القرارات 

ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثنتي عشر عضوا على ممارسة شؤون الادارة إد یتألف من

إذا ،سنوات 6لا تتجاوز مدة عضویتھ 1من القانون التجاري 610وھذا حسب المادة الأكثر

ة ثانیة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك  تتمثل مھامھ في إنتھت یمكن إعادة الإنتخاب لفتر

توزیع العمل بین الأعضاء حتى یتمكن كل ,2إتخاد القرارات قصد تحقیق غرض الشركة 

عضو من الأداء إیجابي في تسییر الشركة كما تفرض علیھ قیود وھي عدم المساس 

لى إدارة الشركة تحت إشراف إذ تتوعادیةالبإختصاصات الجمعیة العامة العادیة أو غیر 

إن إجتماعات ورقابة الھیئة العامة للمساھمین بإعتبارھا صاحبة السلطة العلیا في الشركة ،

إدا حضر نصف الأعضاء إن إجتماعات مجلس الإدارة لاتصح إلامجلس الإدارة لاتصح إلا

.إدا حضر نصف الأعضاء 

المتضمن القانون التجاري الجریدة الرسمیة 59- 75المعدل ومتمم بالأمر رقم 02-05من القانون رقم 610أنظر المادة -2
2005-2- 9الصادرة في 11العدد 

2002والتوزیع ،عمانالدكتور عزیز العكیلي ،شرح القانون التجاري ،الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر -3
294ص
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موميأسالیب إدارة و تسییر المرق العالفصل الثاني

ینتخب من بین أعضاء مجلس الإدارة لذا یجب أن یكون شخص :رئیس مجلس الإدارة-ب

طبیعي لكي یستطیع التحكم في زمام الامور لقد خول لھ القانون سلطات واسعة للتصرف 

.بإسمھا إذن ھو عضو ونائب قانوني لأنھ یتولى إدارة الشركة وقیادتھا 

لس المراقبة وھم أشخاص طبعیین طرف مجتم تعین أعضائھ منی:مجلس المدیرین- ج

.من القانون التجاري 644وھذا حسب المادة والذین یمارسون وظائفھم تحت رقابتھ 

من القانون 654الشركة ھذا حسب المادة على الدائمة الرقابة مھمة یتولى :مجلس المراقبة-د

ذ تقوم ،إ657المادة على الأكثر وھذا حسب12ومنعلى الأقل أعضاء 7یتكون منالتجاري ،

بإنتھاء مدة عضویتھم ھمتنتھي  مھام،662وھذا حسب المادة نتخاب أعضائھ إالجمعیة العامة ب

یسأل ،صیة المرتكبة أثناء تأدیة الوظائف خفي المجلس وتقع علیھم المسؤولیة عن الأخطاء الش

مھام أي الرقابة دون مجلس المراقبة  مسؤولیة شخصیة عن الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة ال

سألون مدنیا عن الجنح التي یرتكبھا أعضاء یأن یلقى على عاتقھم عبء مسؤولیة التسییر و

ا عنھا ولم یبلغوبھا ا یعلمون إذا كانوا مجلس المدیرین 

تخاد القرار إویعود لھا وھي الھیئة التي تمثل جمیع المساھمین:العامة لمساھمینجمعیةال-ه

لتصدیق على النظام الأساسي وعلى تعیین أعضاء مجلس الإدارة والمراقبین في الإنشاء وا

یتناسب مع حجم مساھمة الذيویكون للدولة التمثیل وھي تراقب أعمال الإدارة والمحاسبین 

التي الأسھمولكل مساھم مھما كان عددأكثرأووتمثل الدولة بواسطة ممثل رأسمالفي 

یساوي عدد أصواتلتصویت حیث یكون لكل مساھم عدد من یمتلكھا الحق في الاشتراك وا

1التي یمتلكھا أسھم

زعیم إیمان ،الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق العامة ،مدكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون -1
45الإداري ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ص 
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أسالیب إدارة و تسییر المرق العموميالفصل الثاني

:خلاصة الفصل 

أنتسییر المرفق العمومي إدارة ونستنتج من خلال دراستنا في ھدا الفصل على طرق

ختلف طرق إدارتھا فعندما تختار الادارة نوع تعددة فمن البدیھي ان تمالمرافق العامة متنوعة و

سواء تعلق الأمر بالطرق العامة لإدارتھالطریقة الملائمة تختارأنالمرفق یجب علیھا 

بطرق التسییر الأمرتعلق أوالمؤسسة العامة أسلوبأوفي الاستغلال المباشر ةالممتثل

المرفق العمومي إدارةلمعنویة اأوالخاصة سواء الطبیعیة الأشخاصالخاصة وفیھا یتولى 

.كأسلوب الإمتیاز أو الإقتصاد المختلط
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الخاتمة

یعتبر المرفق العمومي المؤسسة أو الھیئة التي تنشئھا الدولة بغرض تحقیق الحاجات 

م إلا یمكن أن تتوإن الخدمة المقدمة للمجتمع لاالعامة للجمھور وھدا مایجعلھ خاضعا لإدارتھا 

وھو المرفق العمومي الذي یعتبر من الھیاكل الأساسیة لتحقیقھا ، بوجود من یتكفل بتقدیمھا ألا

یمكن نكرانھا وذلك من وبالتالي فإن الإنجازات التي حققھا منذ الإستقلال إلى یومنا ھذا لا

ي إداري ،إجتماع، حیث الخدمات التي قدمھا للمواطنین سواء كان ھذا المرفق إقتصادي

أومھني وذلك في جمیع الظروف الصعبة التي تعرضت لھا الجزائر والتي تمثلت بعدم 

الإستقرار مع كل عشریة بالإضافة إلى سوء التسییر الإداري الناتج عن ضعف الإمكانات كل 

ھذا ساھم في رسم معالم متغیرة وجدیدة لنشاط المرفق العمومي  ونتیجة زیادة مطالب 

من الضروریات الحتمیة التي ینبغي على الدولة التدخل وذلك من وحاجیات الأفراد جعلھ 

ختلاف طرق إخلال إنشائھا بحسب الطریقة التي تلائمھا سواء بمرسوم رئاسي أوتنفیدي  وإن 

إنشاء المرافق وتعدد أنواعھا ھذا لایمنع من وجود قواعد ومبادئ تحكم سیر جمیع المرافق 

من  الناحیة الواقعیة نجد خلاف ذلك إذ تعاني معظم المرافقأما العامة ھذا من الناحیة النظریة

ضعف التأطیر وسوء التنظیم وھذا ناتج عن إخلال بمبدأ المساواة وعدم توافر مبدأ الشفافیة من

في التوظیف بالإضافة  إلى نقص الإمكانیات المادیة والبشریة إذ تعاني جل المرافق  من نقص 

والخبرة والكفاءة  ات التي تعاني من نقص الأجھزة الطبیة،المستشفی:الأجھزة ووسائل مثل

لدى معظم الأطباء مما یجعل الدولة الجزائریة تلجأ عادة للإستعانة بالأطباء الأجانب  

بالإضافة إلى نقص التمویل من طرف الدولة ، فمعظم المناطق النائیة تعاني من عدم توفر 

لاسیما المحلیة دون مستوى التكفل بالحاجیات تزال معظم المرافقالمرافق العامة كما لا

لمراكز الثقافیة وغیرھا ،إن الأساسیة للسكان فیما یتعلق بالسكن والعمل والصحة والنظافة وا

مفھوم المرفق العمومي في الجزائر بالرغم من أنھ قد خطى خطوات ھامة نتیجة التغیرات 

إستمر في إثراء نفسھ وذلك بالإحتكاك نھ لن یؤمن مستقبلھ إلا إذاأالتي طرأت علیھ  إلا 

غم نجاعة طرق تسییر المرفق العمومي المتمثلة في عقد الإمتیاز، بتجارب البلدان الأخرى 

الإستغلال المباشر المؤسسة العامة، الإقتصاد المختلط إلا أنھا لا ترقى إلى المستوى المطلوب 

من حیث الخدمة المقدمة للمواطنین 
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لخاتمةا

فمن أجل أن یكون ھناك مرفق عمومي فعال ویقدم خدمات ذات جودة ونوعیة لابد من 

إتخاد مجموعة من التدابیر والإجراءات تسمح للأفراد من الإنتفاع بخدماتھ مثل التذكیر 

ث فیھا دما یحبأخلاقیة المرفق العمومي ، یجب أن یعمل في أجواء تسمح للمواطنین بمعرفة 

سلطات وذلك بتوزیع سلطة إتخاد القرار بین الوأخد رأیھم وطریقة عملھم ،إلغاء تركیز 

مختلف الأجھزة الإداریة والحكومة المركزیة ،إزالة كل المعوقات التي تواجھھ وذلك بإعادة 

لمادیة النظر في وسائل الإدارة وإستراتجیتھا ومدھا بالإمكانیات البشریة المؤھلة والوسائل ا

اللازمة مما یعزز الثقة لدى المنتفعین بخدماتھ ،تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطنین والعمل 

.تشكیل المرافق العامة أو تمویلھا ،على تطویر المشاركة الشعبیة سواء في الإدارة أو التسییر 
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الدساتیر :أولا 

03-02المعدل بالقانون رقم 76الجریدة الرسمیة العدد1996دیسمبر 7الدستور المؤرخ في 

.19-08والمعدل بالقانون 

القوانین :ثانیا 

المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات 1971نوفمبر 16المؤرخ في 74-71رقم الأمر 

93الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وممارسة حق 1990فیفري6المؤرخ في 02-90القانون 

1990فبرایر 7المؤرخة في 6لعدد الإضراب الجریدة الرسمیة ا

المتضمن قانون المیاه الجریدة الرسمیة العدد 1996یونیو 15المؤرخ في 13- 96الأمر رقم 

)ملغى(1996جوان 15الصادرة بتاریخ 37

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 2001أوت 20في المؤرخ 04-01الأمر رقم 

47وتسییرھا وخوصصتھا العدد

المتضمن القانون التجاري 59-75المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-05القانون رقم 

2005فیفري 9الصادر في 11الجریدة الرسمیة العدد 

الجریدة 2006یولیو 15ؤرخ في المتضمن قانون الوظیفة العامة الم03-06الأمر رقم 

2006یولیو 16المؤرخة في 46الرسمیة العدد 

44الجریدة الرسمیة العدد 2005یونیو 20المؤرخ في القانون المدني 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون 

2008-4-23المؤرخة في 21والإداریة الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بالولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12القانون 

37المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11القانون 

2011جویلیة 3المؤرخة في 
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المراسیم :ثالثا
ة المتعلق بشروط إنشاء المؤسس1983مارس 19المؤرخ في 200-83المرسوم رقم 

12العمومیة المحلیة وتنظیمھا وسیرھا ،الجریدة الرسمیة ،العدد 

المتعلق بمنح إمتیاز الخدمات 1997جویلیة 8المؤرخ في 253-97التنفیذي رقم المرسوم 

46العمومیة للتزوید بماء الشرب والتطھیر الجریدة الرسمیة العدد 

من المصادقة على دفتر الشروط المتض2008فیفري 9المؤرخ في 54-08المرسوم التنفیذي 

النموذجي للتسییر بالإمتیاز الخدمة العمومیة لمیاه الشرب ونظام الخدمة المتعلق بھ الجریدة 

2008فیفري 13الصادر بتاریخ 8الرسمیة 

القرارات :رابعا

الذي یحدد دفتر الشروط النموذجي 1998نوفمبر 18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

86متیاز إستغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب الجریدة الرسمیة العدد لمنح إ

الكتب : خامسا

أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة .1

2006الرابعة 

بعة الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزیع ،الطإعاد علي حمود القیسي،.2

، عمان 1998الأولى 

إكرام المیاسي ،الإندماج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساتھ على القطاع الخاص في الجزائر .3

دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع بدون طبعة  الجزائر 

حسین محمد عواضة مبادئ الأساسیة للقانون الإداري دراسة مقارنة المؤسسة الجامعیة .4

1997وزیع ،الطبعة الأولى للدراسات والنشر والت

خالد خلیل الظاھر، القانون الإداري دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزیع الطبعة .5

، عمان 1997الأولى 

،نظریة العقد الإداري في القانون المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة بدون ىریاض عیس.6

طبعة
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ت النصوص القانونیة والواقع، دار زین الدین بومرزوق، الخدمة العمومیة بین تطبیقا.7

الكتاب العربي ،بدون طبعة ،الجزائر 

سامي جمال الدین أصول القانون الإداري منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون طبعة .8

1997

بدون شیھوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،.9

الجزائر 1998طبعة 

1983مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، بدون طبعة صالح فؤاد،.10

عبد الغني البسیوني عبد الله ،القانون الإداري، منشأة المعارف، بدون طبعة، .11

الإسكندریة 

2003عبد الفتاح أبو اللیل، الوجیز في القانون الإداري، منشأة المعارف، بدون طبعة .12

الإسكندریة 

، 2004مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف، الطبعة الثانیة عدنان عمرو ،.13

الإسكندریة 

عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة .14

، الجزائر 2007

النشاط الإداري الجزء الثاني دیوان المطبوعات ,عمار عوابدي القانون الإداري .15

الجزائر2005ة الجامعیة الطبعة الثالث

عزیز العكیلي،شرح القانون التجاري ،الجزء الرابع دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة .16

.الأولى عمان

غسان مدحت الخیري، مدخل في القانون الإداري، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة .17

2013الأولى 

2004الأولى فوزي فرحات، القانون الإداري العام ،بدون دار النشر الطبعة .18

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، .19

1997الطبعة الأولى 
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محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري التنظیم الإداري النشاط الإداري، دار العلوم .20

للنشر والتوزیع ،بدون طبعة

ان المطبوعات الجامعیة بدون طبعة محمد أمین بوسماح ،المرفق العام في الجزائر، دیو.21

، الجزائر 1995

محمد جمال مطلق ذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الدار العلمیة للنشر والتوزیع .22

2003بدون طبعة 

محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري ،الجزء الأول دار الفكر الجامعي، بدون طبعة .23

الإسكندریة 2000

حمید ،نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفھومین محمد فاروق عبد ال.24

الجزائر 1987التقلیدي والإشتراكي  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة 

وسیط في القانون الإداري ،دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة ،محمود عاطف البنا.25

،القاھرة 992

ج الشركات كظاھرة مستحدثة دراسة مقارنة دار صالح قائد الأریاني ،إندمامحمود.26

الفكر الجامعي 

2012المرسي حسام،  أصول القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة .27

1992مصطفى أبو زید فھمي،  القانون الإداري، المكتبة القانونیة، بدون طبعة .28

والتوزیع، بدون طبعة مصلح ممدوح  صرایرة، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر .29

2012

ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، .30

الجزائر 

2006نواف الكنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدون طبعة .31

1998ن طبعة ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدو.32

ھیام مروة، القانون الإداري الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع .33

، لبنان 2002،بدون طبعة 
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ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة ،المؤسسة العامة والخصخصة  منشورات .34

،لبنان 2009الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى

:المقالات 
قییم أداء المرفق العمومي الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار نموذجا مقال إیمان لعمیري ،ت-

42العدد 21منشور بمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة المجلد

:الموسوعات 

.دار بیرتي للنشر الجزائر 2013عبد المجید زعلاني موسوعة القانون الجزائري بدون طبعة 

:الرسائل الجامعیة 

م القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول أكلي نعیمة، النظا.1

2013على شھادة الماجستیر، قانون العقود، جامعة میلود معمري تیزو وزو 

بغداد كمال ،النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول .2

.2012-2011ائر ،یوسف بن خدة على شھادة الماجستیر في الحقوق جامعة الجز

بھلول سمیة ،نظام القانوني للمؤسسة الإقتصادیة في التشریع الجزائري ،مذكرة مكملة لنیل .3

2012-2011شھادة ماستر تخصص قانون إداري، جامعة خیضر، بسكرة 

درعي العربي ،عقد إمتیاز المرافق العامة بین المفھوم الكلاسیكي والتظور الحدیث .4

لنیل شھادة ماجستیر القانون العام ،مركز الجامعي مصطفى الإسطنبولي ،معسكر ،مذكرة 

2007.

رشید لبعل، الرقابة القضائیة على نشاط المرافق العامة ،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر .5

.2014-2013في حقوق جامعة محمد خیضر بسكرة 

امة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر زعیم إیمان،الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق الع.6

2013،2014في الحقوق تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة 

عنتر ھواري، المرفق العام ودوره في التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في .7

2009-2008القانون العام، جامعة جیلالي الیابس سنة 

:الموقع الإلكتروني
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